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 فساد في الأرضال يات عنآ

 
وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إنِ يِ جَاعِلٌ فيِ الْْرَْضِ  ﴿ ♦

وَيسَْفِكُ  مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا خَليِفَةً قَالُوا أتَجَْعَلُ فيِهَا
سُ لكََ قَالَ إنِ ِي  مَاءَ وَنحَْنُ نسَُب ِحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُد ِ الد ِ

 البقرة﴾  أعَْلمَُ مَا لََ تعَْلمَُونَ 
  
وَإذِِ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ  ﴿ ♦

دْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَ 

ناَسٍ مَشْرَبهَُمْ كُلوُا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ 
ُ
عَلمَِ كُلُّ أ

 البقرة﴾  وَلََ تعَْثَوْا فِي الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ  الَلِّ 
  
نْياَ  ﴿ ♦ وَمِنَ النَاسِ مَنْ يُعْجبُِكَ قَوْلهُُ فِي الْحَياَةِ الدُّ

ألَدَُّ وَيُشْهِدُ الَلَّ عَلىَ مَا فيِ قَلْبهِِ وهَُوَ 
ليُِفْسِدَ  وَإذَِا توََلىَ سَعَى فِي الْْرَْضِ  * الْخِصَامِ 

فيِهَا وَيُهْلكَِ الْحَرْثَ وَالنَسْلَ وَالَلُّ لََ يُحِبُّ 

ثمِْ  * الْفَسَادَ  وَإذَِا قيِلَ لهَُ اتقَِ الَلَّ أخََذَتْهُ الْعِزَةُ بِالِْْ
  البقرة ﴾ فَحَسْبُهُ جَهَنَمُ وَلبَئِْسَ الْمِهَادُ 

وَيسَْعَوْنَ  إنِمََا جَزَاءُ الذَِينَ يُحَارِبُونَ الَلَّ وَرَسُولهَُ  ﴿ ♦

أنَْ يُقَتَلُوا أوَْ يُصَلبَُوا أوَْ تقَُطعََ  فِي الْْرَْضِ فَسَادًا

أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلََفٍ أوَْ يُنْفَوْا مِنَ الْْرَْضِ ذَلِكَ 
نيْاَ وَلهَُمْ فيِ الْْخِرةَِ عَذَابٌ  لهَُمْ  خِزْيٌ فِي الدُّ

 .المائدة﴾  عَظِيمٌ 
  



وَقَالتَِ الْيهَُودُ يدَُ الَلِّ مَغْلُولةٌَ غُلتَْ أيَْدِيهِمْ وَلُعِنُوا  ﴿ ♦

بمَِا قَالوُا بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ يُنْفِقُ كيَْفَ يشََاءُ 
نْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَب كَِ طُغْياَناً وَليَزَِيدَنَ كَثيِرًا مِنْ 

ُ
هُمْ مَا أ

وَكُفْرًا وَألَْقَيْنَا بيَْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلِىَ يوَْمِ 
الْقِياَمَةِ كُلمََا أوَْقَدُوا ناَرًا للِْحَرْبِ أطَْفَأهََا 

 وَيسَْعَوْنَ فيِ الْْرَْضِ فَسَادًا وَالَلُّ لََ يُحِبُّ  الَلُّ 
 المائدة﴾  الْمُفْسِدِينَ 

  
بعَْدَ إصِْلََحِهَا وَادْعُوهُ  وَلََ تفُْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ  ﴿ ♦

خَوْفًا وَطمََعًا إنَِ رَحْمَتَ الَلِّ قَرِيبٌ مِنَ 
 الْعراف﴾ الْمُحْسِنيِنَ 

  
وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفََاءَ مِنْ بعَْدِ عَادٍ وَبوََأكَُمْ  ﴿ ♦

فِي الْْرَْضِ تتََخِذُونَ مِنْ سُهُولهَِا قُصُورًا وَتنَْحِتُونَ 
وَلََ تعَْثَوْا فيِ الْْرَْضِ  الْجبِاَلَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلََءَ الَلِّ 

 الْعراف﴾ مُفْسِدِينَ 

  
مَدْينََ أخََاهُمْ شُعَيْباً قَالَ ياَ قَوْمِ اعْبُدُوا وَإلِىَ  ﴿ ♦

الَلَّ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بيَ نَِةٌ مِنْ رَب ِكُمْ 
فَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلََ تبَْخَسُوا النَاسَ 

حِهَا بعَْدَ إصِْلََ  وَلََ تفُْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ  أشَْياَءَهُمْ 
 الْعراف﴾  ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ 
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ونـل فـي اآخاصـل  -الفساد الإداري من أبـر  الضاـايا المرور ـل التـي اسـترو    ةتعد ظاهر
 عدد كبير من دول العالم و طرر  نفسها في مختلف المرافل الدوليلعلى اهتمام  - الأخيرة

لما لها من تداعيا  تطال الرياة الاقتصاديل و  في الواقع المعاش،لما له ه الظاهرة من أهميل 
 .و الاجتماعيل ورتى السياسيل في المجتمع

ريــأ أنهــا   علــى رأا الهــرم، إ ا مــا أمعنــا النظــر فــي تلــم الــدول المتخلفــل نجــد أن الج ا ــر
التنميـل ال ي يعتبر كعا ق كبير يمنعها من النهوض باقتصـادها وترضيـق تعاني ظاهرة الفساد 

  ار وما خلفهــا من  الاستعمـــرهاصاتهإتتجلى ل ـــوامـاب وعــرة أسبـــــاهـ ه الظــل لهـــل، ولعــــاملـــالش

ـــمــن ف ـــاتــــؤسسـراغ مـ ـــن و سعيهــــــر ــوء المسييـم عــن ســـي ناهي ـــآربهــق مـلــى ترضيــإم ـ  لـاصـــم الخـ
 لـى الـر مع وفعاليـل أجهـ ة الرقابـل، و  اءةعلى رسـاب المصـلرل العامـل عـعوة علـى عـدم كفـ

فعـال إلا أن هــ ه الأخيــرة تفضــد هيبتهــا ن تجــرم هــ ه الأاـع قــوانيفــي و  المشــرعين مـن اســتماتل
ســلطل قـادرة علــى تطبيـق الضــوانين بصـرامل وفــو   لـم أصــبر  هـ ه الإجــراءا   لعـدم وجـود 

شـب  العولمـل، إ  أصبــــ   لا تتماشـي مــع الواقـع الـديناميكي خاصـل مــع ظهـور لـــل تضلديـــروتني
افرتــه كاعتمــاد مـن الاـــروري اعتمــاد أسـاليب جديــدة أة ــر نجاعـل بمــا فيهــا واـع  ليــا  لمك

فق المعلومــا  دســهيل عمليـل التواصــل واـمان رر ــل تـتةنولوجيـل لت أة ــرو  رطـر  أة ــر تطـو 
رــاج  ، إ ا مـا اعتمــد  بالشـكل الصــري  فتنهـا ســتةون بم ابـل إجــراءا  تبضـىبكـل شــفافيل و 

  ليا  مكافرته و فساد في الج ا ر لى واقع الإتطرقنا في م كرتنا ه ه  يمنع تفشي الفســاد وله ا
تعيشــه  المؤسســا  الإدار ــل، ومــده أهميــل هــ ه اآليــا  فــي مكافرتــه وترضيــق والواقــع الــ ي 

 .التنميل والالترا  بركب الدول المتضدمل

 

 



 الإطــــــار المفــاهيمـــي للفســــــــــــاد الإداري               الفصل الأول                
 

 

8 

 :شكالية الدراسةإ

هاو السسااد اادارو وماا ماد  ماا : الدراسة تتمحور حول همما سبق فتن إشكاليل ه  انطعقا  
 ؟  فعالية المشرع الجزائرو في مكافحته

 الضـوانينبالر م مـن ظهـور مؤشـرا  عـن تضلـح مسـارل الفسـاد الإداري فـي الج ا ـر، كوجـود ف
ا  والأجهـ ة المختصـل التشر عيل والتنظيميل الموجهل لمكافرل ه ه الظـاهرة، وكـ ا إنشـاء الهي ـ

ري ــــنظمـا هـو في الوقايل منه ومكافرته، إلا أن المشكلل تبضى قا مل، فهنـام فجـوة كبيـرة بـين 
الهي ـا  الدوليـل المتخصصـل فـي  ل الإععم المختلفـل وـــا ــ ال وســق، فع تـــالتطبيما يتعلق بو 

،هـ ا   ـر مـن أة ـر الـدول فسـادا  مكافرل الفساد على  رار منظمل الشفافيل الدوليل تعتبـر الج ا
عن ت ايد قاايا الفسـاد  ا باستمرارالتي تبضى تطلعنى الهي ا  الضاا يل والتأديبيل بالإاافل إل

 .الإداري في الج ا ر

 :ةساااااااااااات الدراااااااارضياف

 الفســـاد الإداري ظـــاهرة متفشـــيل بشــــكل وااـــ  وهـــ ا راجـــع إلـــى ك ــــرة: ىااااااة الأولاااااااارضياااالس
 .الاختعسا  والتب ير وسوء الاستعمال الناتج عن ال روة الماديل التي تمتلةها الدول

ر ـم تــوفــــــر إرادة التيييـر لتضلـيح الفسـاد الإداري والرـد مـن اتتشـاره ، : ةااااااانيااة الثااااااارضياالس
ـراءا  إلا أن المشـــكل الأساســـي  المطـــروا فـــي الج ا ـــر هـــو مـــده تطبيـــق اآليـــا   والإجــــــ

 .الضـانـونيــــل وليا رول مده تـوفـر ه ه اآليـــا  والضوانين الرادعل لها
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ـــا للمواـــوا إلـــى اعتبـــارا   اتيـــل  :مباااررات ااتياااار الموضااااااااوع  وأخـــره يعـــود ســـبب اختيارن
  .ميلعلمواوعيل 

  :الاعتبااارات الذاتيااة -أ 

فــــي  مع  اليوميـــلاالتعـــو  ا المواـــوا لعرتبطـــا  ـال اتـــــي فـــــي اختيارنـــا لهـــ ررـمبــــع الــــــرجـــي
ـــالأجه ـــ ة الإدار ـــ ـــ، مــع العل وكــ ا ظــروع العمــلل، ــ ـــ ا ـــم بــأن الجــــ ـــدولــر كــــ ـــديهــل لــ  درة ـــــــا الضـــ

 .رةـــــــاهـــللضااء على ه ه الظ الع مل الامكانيلو 

 :في اختيارنا للمواوا إلىو رجع السبب  :الاعتبارات العلمية الموضوعية -ب 

ــــل  فــــي ر بتهــــا الــــ ي تشــــهده مختلــــف الإدارا  العامــــل الج ا ر ــــل و  اــــالواالعجــــ   - مواةب
 .التةنولوجيا في تضديـم الخدما  العامل بطر  الةترونيل

 .الفساد و الضااء علىفي إعادة بعأ الاستضرار ليا  اآأهميل ه ه  -

الأمـــن إن ظـــاهرة الفســـاد الإداري قـــد أصـــبر  قاـــيل دوليـــل تمـــا  :أهمياااااااااااااااااااااااااة الدراساااة
 البــرامج والخطــت التنمويــل للــدول متعــددة تعتــرضصــعوبا  لمــا تم لــه مــن مشــكع  و  الــدولي

ي اتاــعف البنيــان المؤسســ تعــاني بشــكل دا ــم ومســتمر خاصــل فــي دول العــالم ال الــأ التــي
ل ـــــاجعـــا  النــــل اآليـــــــلـى تفعيإل ــــلـم تص د اآنـــلرالج ا ر فـالمشاركل الديمضراطيل ،  و ياب

، ودوليا   وطنيا   ه ه الظاهرة تأخد بعدا   وعليه فانرة، ـــــــاهـــ ه الظـل من هــا التضليـــوالتي من شأنه
جاد رلول  نوفق فين أونأمل   .لها من خعل دراستنا البسيطلتفسيرها وا 

  :عــواـاد الإداري بـع الفسـلى تسليت الاوء على واقإا ه ه ـدراستنتهدع : ةااااادراسااداف الاااأه

 .طار مفاهيمي معرع له و مبين لمده خطورته وبأنه من أشد أنواا الفساد خطورةإ -

 .لى ظهورهإسباب التي أد  تبيان العوامل والأ -
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 .ها تبيان اآ ار المباشرة و ير المباشرة التي ترتب  من جر  -

 

 :السابقةالدرسات 

على الدولـل والمـواطن فضـد رظيـا باهتمـام  لأهميل مواوا الفساد الإداري وانعكساته سلبا   ا  نظر 
م في كل من الدول الناميل و المتضدمل بدراستـه مـن جميــع الجوانــب ومن ـــمتههاسن ومــار يــالب

وطـر  انتشـاره ،  متعـددة كأسـباب الفسـاد الإداري، جوانبالمعرظ أن ه ه الدراسل قد شمل  
ل ــــوأهميــل الإصــعا الإداري مــن خــعل تبســيت الإجــرءا  إعــادة النظــر فــي الهياةــل التنظيمي

  التي صب  في صميم ه ا الواوا اا الضوانين و التشر عا  الصادرة ، فمن بين الدراس وك
ور ذدراساة الجا - ظااهرة السسااد اادارو  )عبدو مصطسى : نجد الدراسل التي قدمها الـدكتور
دراسـل ماهيــل الفسـاد بشــكل  إلــىفضـد تطــر  فيهـا (   9002 – التارياياة الأسااباب و الحلااول

 .عام والفساد الإداري بشكل خاح

 :حدود الدراسة

تتم ل الردود المواوعيل له ه الدراسل في ترديد اآليـا  الضانونيـل  :الحدود الموضوعية - أ
التي رصدها المشرا الج ا ري لمواجهل الفساد الإداري وتضييمها والوقوع على مـده فعاليتهـا، 
وبه ا تعتبر اآليا  الضانونيل المتعددة المتييـر الر يسـي، بينمـا الفسـاد الإداري يعتبـر المتييـر 

  .دراسلالتابع في ه ه ال

تنرصــر هـ ه الدارسـل فــي ترديـد السياسـل التشــر عيل لمكافرـل الفســاد  :الحادود المكانياة - ب
الإداري في الج ا ر، و لم من خعل دراسل الأجه ة المتخصصل فـي مواجهـل الفسـاد الإداري 
وك ا أجه ة الرقابل الأخره التي نح عليها المشرا الج ا ري وأخح بال كر مجلا المراسبل 

راقــب المــالي والمفتشــيل العامــل للماليــل، ولا ننســى كــ لم الــدور الفاعــل للهي ــا  الضاــا يل والم
 .الج ا يل والإدار ل
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ـل أهميـل خاصـل بالبرـأ وتتبـع اآليـا  الضانونيـل ــدراســـــي هــ ه الـولـت :ةاازمنيااااادود الاااالح - ج
 ل ـــل على اتفاقيـنه و لم بعد المصادقالتي استرد ها المشرا الج ا ري لمواجهل الفساد والرد م

وصـــدور بعـــد  لـــم قـــانون الوقايـــل مـــن الفســـاد  4002الأمـــم المترـــدة لمكافرـــل الفســـاد ســـنل 
 .وك ا التعديع  التي أدخل  عليه، وه ا إلى  ايل وقتنا الرالي 4002ومكافرته سنل 

لخصوصـيل المواـوا ومـا يتطلبـه مـن وصـف لظـاهرة الفسـاد الاداري  نظـرا   :المنهج المعتماد
 .المنهج الوصسيوالواقع ال ي  ل  اليه المؤسسا  الادار ل الج ا ر ل انتهجنا 

  :تقسيم الدراسة

ـــر ــم أن م  ليــا  مكافرتــه فــي الج ا ــر مواــوا واســع، إلا أننــا و واوا واقــع الفســاد الإداري ـ
 طـرالأبينا فيه مفهوم الفساد و  أولرصرنا المواوا وأرطنا بمختلف جوانبه من خعل فصل 

 .وفق التشر ع الج ا ري افرل الفسادالإداري مك لطر  تطرقنا فيه   ان  المفسرة له وفصل 

 .الرقابل و المراسبلري، داالإفساد الن اهل، الشفافيل، ال :الكلمات المستاحية
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ــلتردي المبرأ ه ا خصصنا لضد ـــــمفه دـ ــر  الإداري  ادـــــالفس ومـ ــالمفت نـــركـالالـ ي يعتبـ  رضـــ

 .لها الدقيق بالتشخيح إلا تتم أن يمكن لا ه ه الظاهرة فمعالجل الإداري، الفساد جرا م في

 والأطر النظرية المسسرة له اادارو  السساد مسهوم :ولالأ  المبحث

 والأطر النظرية المسسرة له اادارو  السساد تعريف: الأول المطلب

I من فانه والبار ين للمفكر ن والاجتماعيل الفكر ل الخلفيل لتباين نظرا :تعريف السسادــ 
 من أسبابه لاختعع وك لم الإداري، الفساد لظاهرة وكامل تعر ف شامل إيجاد الصعب
 الدول رتى أو الناميل الدول في سواء مجتمع أي منها لا يخلو ظاهرة وهو  خر، إلى مجتمع

 مردد و واا  تعر ف واع تنف والانتشار درجل التيليل في الاختعع هنام لةن المتضدمل
 مواوعا  من بها يتعلق وما الظاهرة ه ه لدراسل الأولى الخطوة يعتبر الإداري  للفساد

 على يتفضون  الظاهرة به ه المهتمين فمعظم فيها، البرأ بصدد نرن التي و المكافرل كآليا 
 على للتعرع يكفي لا ه ا أن إلا...والاختعا كالرشوة، الإداري  للفساد الواارل الصور
 به اهتم ما وه ا الظاهرة شخيحلت  والتباسا    مواا   أة ر تبدو قد أخره  مظاهر و صور
  . يرهم و...السياسل و الإدارة و الضانون  في البار ين من الة ير

 :السسااااااد لغاااااااااة  اااا 1

ـــمفس أي لــــللعض دةـــمفس دةـوالج راغـوالف ابــالشب إن :ــــلاهيـالعت وـأب رـــاعــالش قال   عـــــــوالمتتب دة،ــ

 والخلل والااطراب والعطب، التلف على تطلق أنها يجد اللفظل له ه العرب لاستخداما 
 الرجل وفسد بطل، العضل، وفسد وعطب، انتن أي اللبن أو اللرم فسد يضال ، والضرت والجدب

 (1)الخلل وأدركها ااطرب  الأمور وفسد  والركمل، الصواب جاو 

                                                             
 الدولي العربي المؤتمر  " -قرآنية  رؤية -يه عل القضاء وسبلبه وأسبا مسهومه السساد  "الجيوا، محمد الله عبد( 1)

 4 . ح  2003 الر اض والبروأ، الدراسا  مرك  ،الأمنيل للعلوم العربيل نايف أةاديميل الفساد، لمكافرل
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ف   د  يفس   ،د  يفس   ،د  س  ف   الصعا نضيض الفساد :العرب لسان في منظور ابن قال د  و   ادا  س  ف   ،س 
 قا ده السلطان واستفسد الأررام، وقطعوا تدابروا :ومــــالض دــتفاس و ،د  سي  ف   و د  اس  ف   فهو ودا  س  ف  

 خعع الاستفساد و المصلرل، خعع والمفسدة عليه، استعصى رتى إليه أساء إ ا
  (1).فساد فيه أي لة ا مفسدة الأمر ه ا وقالوا الاستصعا،

 
 : السساااااد اصطاااالاحااااااا  اااا 2

وجهل إليه لمع الرؤيل اعع أشكاله واتجاهاته واختعد  واختلف  تعر فا  الفساد باختتعد
 ع في ترديد مفهوم عل أو إدار ل و هو ما يبرر الاختسياسيل أو اقتصاديل أو اجتماعي

 ؤديــــت والتي ي،ـــــومــالرك الإداري  ا ـــالجه داخل تتم التي ا ــــالنشاط " :بأنه يعرع، و الفساد
  لم كان سواء خاصل، أهداع لصال  يـالرسم هــدفـه عن ا ـــالجه  لم راعـــانر إلى  ع  ــــــفع

 (2) " منتظم جماعي بأسلوب أم فردي بأسلوب كان سواء و مستمرة، أم متجددة بصفل
 النشاطا  في ودوره العام، الموظف إلى يشر ولم الإداري  الانرراع على رك  التعر ف وه ا
 .الإداري  الجها  فساد إلى تؤدي التي
 دةـا ـالس لــونيـانـالض دـــواعـالض على روجــالخ مجرد أنه على الفساد إلى ننظر أن يجب لا أنهكما 

 من الضواعد ه ه لأن ، فاسدا   يكون  أن يمكن نفسه الضانوني النظام ه ا لأن المجتمع، في
 المؤسسا  باقي تيري  قد الفاسدة والمؤسسل فاسدة، تةون  قد والتي المسيطرة الطبضل ابتةار

  ( 3) .بالركب بالالترا  الأخره 

                                                             
 ، 3412 ح، الخاما، المجلد ،هرةالضا المعارع، دار ،العرب لسان ،منظور بن مكرم بن محمد الدين جمال الفال أبو  (1)

 ،323/ 01  ح الفاء فصل الدال باب هرةالضا الرديأ دار ،المحيط القاموس،  بادي الفيرو  الدين مجد :ك لم وأنظر
 . 1985 لبنان، مكتبل ،بيرو  ،الصحاح ماتار، الرا ي  بكر أبي بن محمد : ك لم وانظر

 رول العلمي لمؤتمرا ، " العراق في والمالي اادارو  السساد لمكافحة العامة الاستراتيجية " ، مرمود نوري  مرتاى (2)
  07 .ح 2008 ديسمبر العرا ، ،هةالن ا هيئة ،والتنميل الأمن أساا هةالن ا

 (.بتصرع)140  ح  2001 ،هرةالضا للنشر، العربيل مصر ،مصر في الاقتصادية والجرائم السساد أنور، أرمد (3)
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  ليل إلى ننتضل أن قبل الإداري  الفساد تعر ف في الاستفاال و التمعن من لنا بد لا وله ا
 قيل  التي التعر فا  مختلف بين الانتضال و بالولوج ه ا و منها الرد و اآفل ه ه مكافرل

 .المجال ه ا في
 التوصل مسألل تعو   رضيضل السابضل المشكع  و الأسباب أن إلى الأخير في الإشارة و جب

 المرتة ا  من الأدنى الرد على الاتفا  تمنع لا لةن و الإداري  للفساد مورد تعر ف إلى
ــيبن أن بــيج يــالت   . الإداري  ادــــللفس فــــــر ــتع أي اـــعليه ىــ

 أو ال اتيل المصلرل بسبب الرسمي للواجب مخالف سلوم":بأنه الإداري الفساد فيعرف
 ومخالفل المراة  استيعل أو الماليل الاستفادة الصداقل، أو الضرابل أو العا لل :م ل الشخصيل
 التعر ف ه ا رسب الإداري  فالفساد ،"الشخصي والتأ ير النفو  ممارسل ليرض التعليما 

 قواعد و الرسميل الواجبا  عن منررفل وأفعال سلوكيا  شكل يتخ  تصرع عن عبارة
 أو الاجتماعيل، والمكاسب الماليل كالأطماا خاصل ومصال  لاعتبارا  الرسمي التنظيم
 في أة ر وتظهر الأصدقاء، أو الأقارب أرد مصلرل سواء ف ويل مصلرل ترضيق في الر بل

 ال ي معارفه أرد توظيف إلى معين مسؤول يسعى إ  و يرها، والترقيل التوظيف عمليا 
 للمعايير بانتهاةه معينل مصلرل ترضيق أجل من أو صداقل أو قرابل ععقل به تربطه

 يتمتع الل ين والنفو  السلطل ب لم مستيع الرسميل للضوانين ومخالفته التنظيميل والأسا
 (1).بهما

 

 

 
 
 
 

                                                             
 العدد جامعل محمد خيار ببسكرة، ،مجلة الاجتهاد القضائي مدال مساهيمي، :السساد اادارو  ي،ر عبد الرليم بن مش (1)

 (. 2 – 5) ح  الخاما
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II  رةاااااااار المسساااااالأطــ: 

إن التنش ل الاجتماعيل الطو لل تشكل قيما وأعرافا تعتبر قاعدة : ااا ااطااااار الاجتمااااعااااااااي 1
في الت امهم بالضواعد الأخعقيل  الانطع  للسلوم التنظيمي للأفراد وتؤدي الدور الأةبر 

  (1).لممارسل الوظيفل العامل أو الخاصل 
ـــإن ما نضص: ياااااااااااسااااااد السياااااااالاقتصااا  9 ـــار الاقتصــــده اعتبــا ه ا هو مـــــــــده في ترليلنــ ـــــــ   ادـــــ

 و لم باعتبار الاقتصاد السياسي ع وليا مجرد اقتراب نظري،ـي واســرفــل معـــي كرضــــاســـالسي
باعتبارها هي المتركم الإطار العلمي الأةاديمي ال ي ي عن ى بدراسل المشكع  الاقتصاديل 

 .المختلفل للسياسا  العامل للدول في الأبعاد
 إن فم الارتباط بين الأخع  و الاقتصاد جعل الةنيسل تررم التعامل بالفا دة و تعتبره ج ءا  

لا تعراوا  إ  نجد النظام الفرنسي يررم على النبعء ممارسل أي نشاط تجاري، من الفساد، وا 
وهي الفلسفل السا دة في العصور  تجر دهم من ه ا المرك ، إلى عضوبا  قد تصل إلى

أخ  ج ء صيير من الربا في المعامع   أن ال ي رأه كوينأتوماس إلى أن جاء ، الوسطى
  (2).التجار ل يمكن المتعامل من استعادة و امان رأسماله ال ي يضدمه للناا

 رةــــدرة للسيطـل هي التي تملم الضــافـال ضد أن ــــؤكـا يـد من  لم رينمــإلى أبعماندفيل و  هب 

الضانون وان الضاعدة الأساسيل التي تةون وسيلل التعامل الاقتصادي هي المال باعتباره  على
 (3) .مردد أساسي لضيمل التبادل

 

 

 

 

                                                             

 .77ح 4002 الطبعل الأولى ،البطالةالسساد اادارو و  أديب العيسى،لؤي   (1)
 العدد ،الج ا ر ،مرك  البروأ و الدراسا  الإنسانيل، دراسات اقتصادية مرتكزات الاقتصاد السياسي للسساد، جورج قرم، (2)

 .922 ح 9222 السداسي الأول الأول،
(3 )

 العدد والدراسا  الإنسانيل، مرك  البروأ  الج ا ر، دراسا  اقتصاديل، مرتة ا  الاقتصاد السياسي للفساد، جورج قرم، 
 .951 ح 9111 السداسي الأول الأول،
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 وأثاااااااااااره اادارو  اداااااااااااالسس ابااااأسب :ثانيال المطلب

I  اااااااااااااااااااااااااااهسباااااابأـ:  

 فيها والمتفاعلل المتداخلل الأسباب من جملل وراءها تضف الاداري  الفساد ظاهرة أن لاشم
 ظروع وك ا العمل وبي ا  التنظيما  أو المؤسسا  باختعع تختلف والتي بينها،

 المجتمعا ،
 يتعلق بعاها والةامنل، الظاهرة وبين المباشرة، و ير المباشرة بين الأسباب ه ه وتتفاو 
 من ترمله وما وال ضافيل الاجتماعيل البي ل عن ناتج وبعاها والسياسيل، الاقتصاديل بالجوانب

 مناخ عن ناتج وبعاها (والعصبيل الضبليل ، الجهويل) تضليديل و ضافيل اجتماعيل ورواسب نظم
  واورها وعدم الضوانين روقصو  الإدار ل الرقابل كانعدام) التنظيما  مختلف في العمل وبي ل

 مظاهر مختلف وتشكل لبرو  الأساسيل الج ور بطبيعتها تم ل التي الأسباب من و يرها
 البلدان في وانتشاره الإداري  الفساد تفشي إلى المؤديل الأسباب وتختلف، الإداري  الفساد
 متشابهل الإداري  الفساد ممارسل طر   أن ر م المتضدمل، الدول في عنها الج ا ر ومنها الناميل

 .كبير رد إلى
 :هما نيأساسي قسمين في الأسباب ه ه قم  برصر للدراسل وتوايرا   تسهيع   أنه  ير

 .العام المرفق أو العام بالموظف المرتبطل والأسباب العوامل تلم وهي :الداالية الأسباب
 الفساد ظاهرة تفشي في المساهمل والأسباب العوامل مجموا بها ويضصد :الاارجية الأسباب
  .العامل والوظيفل العام الموظف نطا  عن والخارجل الإداري 

 :اادارو  للسساد الداالية الأسباب :أولا  

  عنصر ن إلى الإداري  للفساد الداخليل العوامل تنضسم :العام بالموظف المتعلقةالأسباب 
 يعمل التي العامل بالوظيفل ترتبت وأخره  العام، بالموظف ترتبت وأسباب عوامل :أساسيين
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ــــالفس في واـــــوقـلل وظفـبالم ؤديـــــت ابـــــأسب دةــــع امــهن، فامــــالع الموظف بها  الإداري  ادــــ
 (1) .والنفسيل الشخصيل العوامل مضدمتها وفي
 تساعد التي الشخصيل والأسباب العوامل تتعدد ) : ةااالشاصي لااواماالع (ةااااالشاصي اباااالأسبااا 1

  .بلمكتس أو مورو ل تةون  قد الأسباب وه ه الفساد صور بعض ارتةاب إلى وتدفعه الفرد
 بما انتشاره من والرد لفسادا دفع في مهما   عامع   الدين يم ل :والأالاقي الديني العامل تراجعااا 2

 يـــالخلض رــالامي رــانرس يـــدينـال وا اـــال اعف فت ا ي،ــ ات داخلي رقيب من الدين يم له
  ير من ر باته ترضيق وتتبع شهواته، فاتبع العبد، على انـــالشيط اواـــوس ر ـــوسيط
 تصرفاته على الرقيب وجود لعدم الجر مل في الوقوا إلى أقرب يصب  و ار،ـمعي ولا تـــــااب

 هـلو ـقا  ـأياو ،  (3)" ون ــيكسب واــكان   ما مـق ل وب ه   على ران بل   كع: " تعالى الله قال ،(2)وسلوكياته
تم " :ىـالــتع له او ةـ ش مــأ بصار ه وع لى مـسمعه   وعلى مــق ل وب ه   على اَللّ  خ  ،  (4) "مــعظي  ابـع   مـو 

ــبعي كان هـرب من ا  ــقر ب انـــالإنس كان وكلما  رضـأع وا  ا ئ،ــالسي لـــالعم في واـــوقـال عن دا  ـ
ــالــتع الله الــق أ،ـالخط إلى ربـــأق كان هـرب ادةــعب عن  هــل فت ن ر ي ــ ك عن أ عرض ومن  " :ىـــ

نك   ل  ـمعيش نرش   اـا    (5) ." أ عمى ا لضيامل ومــــــي رهــو 

 اعف فت ا تعالى الله بشر عل الت امها إلا لها   ن لما طلبها في البشر ل النفا يابت ولا
 .سبيل كل من وطلبتها شهواتها، وراء سار  الالت ام
 المرافق إدارة على العامل الوظيفل نصبت   :العام المرفق أو العامة بالوظيسة المتعلقة الأسباب 

 بصفل ويعمل إدارته على تشرع أو الدولل تنش ه مشروا كل " :هو العام والمرفق العامل،
                                                             

 :أنظر الفساد في للشخح الفرديل والخصا ح العوامل دور رول التفصيل من لم  د  (1)
Gbewopo Attila, corruption fiscalité et croissance économique dans les paye en 

développement, Thèse doctorat, université d’auvergne, Clermont I, 2007, p.39.   
 الأموال، وتبييض الفساد مكافرل رول وطني ملتضى ،الجزائر في علاجه وسبل السساد وأسباب مظاهار :صدو   عمر (2)

 .77ح  مرجع سبق  كره ،الضرطاني ال هيري  فهد بن محمد بن سعيد ، 07 .ح ، 2009 و و، تي ي  جامعل الرضو ، كليل
 .555ح  14 سورة المطففين اآيل  (3)
 .3ح  07سورة البضرة اآيل  (4)
 .140 ح 942 سورة طه اآيل  (5)
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 " لــامـالع ا ـــبالراج ورـــالجمه لت و د العامل الإدارة رجال إشراع تر  ومنتظمل دا مل
ــدـالع وهنام،   :منها ن كر الفساد على تساعد بي ل خلق في لـــتتداخ ابــوالأسب لـــوامــالع من ديـ
 للمنظمل، الداخليل بالبي ل و يق ارتباط الإداري  للفساد إن :اادارو  للسساد اادارية ابااالأسباا 1

 نظمها في المتطورة والمنظما  رافال، أو مضاومل وأخره  ومرف ة مشجعل ظروع فله
ــت والتي اــعمله وأساليب  اــ اته لــايــرم على درـــأق ل،ــومخلص اءةــكف  ا  ادةــقي قبل من دارـ

  (1). ونظمها إدارتها في المتخلفل المنظمل من بالفساد التلوأ من
 داخل الإداري  الفساد انتشار على الإدار ل العوامل أ ر الدراسا  من العديد تناول  ولضد

 مناسبا   مناخا   تعد التي والمناف  الأسباب رصر إلى وانته  العامل، والمرافق المنظما 
  . له تمهد أو عليه تبعأ أو الإداري  للفساد

 ومنف  مدخل هنام بأن وهلل لأول المرء يتفاجأ قد :اادارو  للسساد والقضائية القانونية الأسباباا 9
 العامل المصلرل لترضيق إلا تشرا لا الضوانين أن ومــفمعل الإداري، ادــللفس يـــوقاا  يــونـقان

 (2) وا عادة المظلوم على والظلم اليبن ورفع العدالل إرساء هي للضااء الأساسيل المصلرل وأن
 ينف  وقاا يل قانونيل أسباب هنام نه،  ير أالضانون  سيادة لمبدأ استنادا   لأصرابها الرضو  

 .الج ا ر رأسها وعلى العربيل الدول في الإداري  الفساد خعلها من
 :اادارو  للسساد الاارجية العوامل :ثانيا

 الوظيفل أو العام بالموظف والمتعلضل الداخليل الأسباب إلى بالإاافل الإداري  للفساد إن
 العمل أ ناء وتصرفاته وسلوكه العام الموظف شخصيل في تؤ ر خارجيل أخره  أسباب العامل

 .بها والعاملين العامل بالإدارة المريطل الخارجيل البي ل من أساسا   مستمدة وهي الإداري 
 اآخر على منها كل استضعل يعني ولا فضت البرأ لأ راض هو السابق التضسيم تبني أن كما
 .بينها فيما ومتداخع   متبادلا   تأ يرا   هنام لأن

                                                             
 .98  حبدون مكان نشر  " والمعالجة والتحليل للتشايص منهجية رؤية  اادارو  السساد " ،الةبيسي عامر (1)
 الجامعي المكتب .2005 نشر مكان بدون  ،الرديأ الجامعي المكتب ،مهتوأ لا تزامن والعولمة السساد ،الةبيسي عامر (2)

 . 18 ح2005 نشر مكان بدون  ،الرديأ
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 :للسساد اادارو  الاجتماعية العواملاا 1
دا  معتضن تتامنه م  ل ضافيل بماوالاجتماعيل   ا اورولموالضيميل امل ظولمنب اتلع

ا سأيمها على ظتنولاجتماعيل   الععقاء افي بنارا  ةبيدورا  لمجتمع راد افن أةل بيرمشت
عي ولاقلل ل ولجه  اياومستا تفا، واربي لرأو الضبلي والعا لي ء الاوفال، صريرل 

ةما د ، لفسارة ااهر ظنتشاالى ؤدي اتل موالعاه  هل ني ةوطلور الشعع ااعو ل ضافيا
صا  وخصرة اهظلاه  هر نتشاا لىايل رلعشا   الععقاوالاجتماعيل د التضاليدا  والعاؤدي ات

ون ميولرةن اليولمس اا فيل فيلجأ   طاطتبا   ا  ارلى ععقا  الععقااه  ه  لوترأ ا 
ع ا وظلر الةبان اليولمس رب اى م ع لأقاطتعم إ  مجاملتهم وقا هدصم وأبهرقال ألتفاي

ب عل على رسارولمشر الخاصل  يب المةاس  اخعلها ترضين مون يعطلتي يستالعامل ا
 .لعاملالمصلرل ا

دم عوها طورتدم عن ونيوالضود اجمويل دارلإاسسل ؤارل للمواسياسل ود جدم وعأن ةما   
يني دلوا ا الع ااعب لى جانب، المناسن المةاافي ب لمناسداري الإوظف الما اعو
بيعل ب طلى جانوء ابالسرة لأماا النفوا  الشهوا لخاوظف والم ا اهده ل رلاميب ا ياو
 ي لالمجتمع الاجتماعيل في التنش ل ن اةتسبها مألتي د التضاليراع والأعوا  لأخعقيلم الضيا

ن م ء جد لفساايصب  لا أو يصب  أن لى وظف إلم ا افع هدفي را  ةبي ب دورفيه تلعش يعي
 (1) .داري لأاةه وسل
 :اادارو  للسساد الاقتصادية العوامل اا 9

 وراء والأسباب الدوافع أرد باعتبارها كبيرا   دورا   المترديل الاقتصاديل والعوامل الظروع تلعب
 نجد للفساد الاقتصادي للتفسير المؤ دين بين ومن الناميل، الدول في الإداري  الفساد ظهور

                                                             
 هي ل ،والتنميل الأمن أساا هةالن ا رول العلمي المؤتمر ،" فحتهمكا وسبل جهونتائ بهأسبا " :السساد محمد، شرقي ساجد (1)

 02 . ح 2008 ديسمبر، العرا  ،هةالن ا
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 المكونا  من المعادلل ه ه تتةون  للفساد معادلل واع وال ي (Klitgard) كليتجاود
  (1) .المساءلل – التصرع على الضدرة + الارتةار  =الفساد  :للفساد الأساسيل

    ترضيق إلى تسعى إما الفاسدة التصرفا  أ لب أن للفساد الاقتصادي رـالتفسي ابــأصر ره ـو 
ما لــامـالع الإدارة مع لـــامـالتع علـخ من عـــمناف  ا ـــالنفض لتجنب لـــوسيل ادــالفس يكون  قد وا 
  (2). ن الفاسدو  يترملها أن يمكن التي

 

 :اادارو  للسساد السياسية الأسباباا 3

 خطورة أن كما الناميل، وأ المتضدمل ا ـالمجتمع في سواء   ددةــمتع لــداخـوم  ـــافـمن ادـــللفس إن
 .أخره  إلى بي ل من تختلف تأ يرها ودرجل والمناف  العوامل ه ه
 الإطع  على أخطرها من تعد الإداري  الفساد لتفشي السياسيل المناف  أن قلنا إ ا نبالغ ولا
 يستشري  ما سرعان الضمل فساد لأن ،خصوصا   والعربيل عموما   الناميل الأقطار من العديد في
  (3) .معها المتواط ل بضياداتها وتتستر ترتمي التي الأدنى المستويا  إلى

 

 

 

 

 
                                                             

 هي ل ،والتنميل الأمن أساا هةالن ا رول العلمي المؤتمر ،" فحتهمكا وسبل جهونتائ بهأسبا " :السساد محمد، شرقي ساجد (1)
 02 . ح 2008 ديسمبر، العرا  ،هةالن ا

  .47 ح 2005 ةهرالضا ،العربيل هالالن دار ،سسادلل الاقتصادو التحليل السالوا، السعم عبد مرمود طار   (2)
 . 52 ح سابق مرجع ،مرجع سبق  كره ،الةبيسي عامر (3)
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 الإداري أسباب الفساد

 في الجزائر 

 

الحكومة إلى  الافتقار

 حكومة الالكترونية و

 الشركات

إلى الحكومة  الافتقار

 حوكمة الالكترونية و

 الشركات

 

للمساءلة  القابلية عدم

و ضعف دور المجتمع 

 المدني

 

 القوانين

 الزائدة والحواجز    

 

 السلطة ضعف

 القضائية

 

 الشفافية غياب
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II  رهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااثأـ:  

 المجالا  مختلف في سلبيل   ار والمدمر الفاسد السلوم ه ا لانتشار يكون  أن يـــالطبيع من
 والأخعقيل المعنويل السلطل ، التي تاعفوالإدار ل والسياسيل والاجتماعيل لـاديــالاقتص

من سلبيا  الفساد،  ر مفبال ،الأخره  السلبيل اآ ار من و يرهاوت  د الايوطا   لمجتمع،ل
 (1) .وفوا ده اتهإيجابي  كر ينبيي أنه إلا
 :اادارو  ادااااااااااااللسس ةاااااابياااايج ارااااااالآث: أولا  

 الافتراض الخطأ من نهأ :السيا  ه ا في( Colin Layes ) لي  كولين المجال ه ا في يضول
ــوتوفي العضيم الروتين على الضااء في ايجابي دور له فهو تماما   سي ل الفساد نتا ج نأب  رــ

ــف ارلــــــك ا  ــــــأيا ي هب كما ل،ــــــراطيـــروقــــللبي لــــو ــالض لـــالشخصي  ـــوافـالر ــــــــدر ـــر ـ  م ــ
(Frederick   ( Carl j.ـــر ضــبط را ــوتـالت دةر نـم فـيخف ادـالفس أن إلى   (2) .قانونيل رـــ ي لــ
   : الايجابية الاقتصادية الآثاراا 1

  (3) :منها ن كر الاقتصادي المستوه  على ايجابيل   ار عدة للفساد
 .والإنتاج الاست مار رفع في يساهم أنه -
  الفعالل  ير الضانونيل والنظم روقراطيلـالبي دا ـالتعضي اديــلتف لــوسيل يكون  قد ادــالفس إن -

ااعل الإداري  والجمود   .والتجار ل الاست مار ل المشار ع أصراب طرع من الوق  وا 
  .كفاءة والأة ر الأةبر الشركا  دا ما هي الرشاوه  دفع على قدرة الأة ر الشركا  إن -
 .أفال نرو على الوق  استيعل يعني مما الع م الوق  يضلل الفساد إن -

                                                             
 . 24 ح 2001 عمان وا ل، دار ،والتطبيق النظرية ببن اادارو  ااصلاح الضر وتي، قاسم محمد (1)
 . 917 ح، مرجع سبق  كره ، أنور أرمد (2)
 ميدانيل، دراسل ،والجر مل الانرراع الاجتماا علم في اجتماعيل نظر ل نرو ،اادارو  السسادالمصراتي، أرمد الله عبد (3)

 .77ح 2011 الإسكندر ل ،الرديأ العربي المكتب
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 .لـــالمنخفا ولــدخـال  وي  لـدولـال وظفيـم لـمعيش مستوه  ترسين على دـــاعـيس ادـالفس إن -
 .الفساد سلبيا  مع مضارنل مرتفعل الفساد مكافرل تةاليف إن -
ـــاليــالم ا ــــراةمــالت علــــخ من الـــالم رأا نـــــو ـلتة ا  ــر يسي درا  ـــمص ادــالفس يكون  قد -  لــــــــ

 معينل نسبل أن ريأ الراةمل، والإدار ل السياسيل والضيادا  الإدار ون  الموظفون  يرضضها التي
 ال ي الأمر است مار ل، اقتصاديل مشروعا  في است مارها يتم الفساد من المتأتيل الأموال من

  (1) .للدولل الاقتصاديل التنميل عجلل ترر م إلى يؤدي
 ) الــالفع ادـالفس روــمناص (الوظيفيين صا ها التي الاقتصاديل وا دـوالف جـــوالرج ررا ــالمب إن

 ي،ـــدولــال مـــللبن لـــدراس هـــإلي ار ــأش ما فرسب ل،ـــواهيو  لــصرير رــ ي الإداري  ادــللفس
   ادة في تساهم إنها بل التجاري، النشاط تسيير في عامع   تةون  ما أبعد وةــــرشــال أن أفاد 

 لــــطبض و  ـف لــطبض لـمنتج اــنفسه من  هــتتي اـلأنه ل،ــرطـالمف لــالتنظيمي راءا ،ـــوالإج دـــــــوا ــالف
 (2).العمل خنق إلى التواقل البيروقراطيل من

 

  :اايجابية السياسية الآثاراا 9

  :منها رــ كـن نــوظيفييـال رــنظ لــوجه قـوف وه ا يــاســالسي وه ــالمست على لـايجابي ارــــ   ادـــللفس
 الانضعبا  ويع  و جنبه للنظام، السياسي الاستضرار ترضيق في الإداري  الفساد يساهم -

ــد ـالفاسـ امـــــــــالنظ لــــــايــرم على ون ــــيعمل نــــيدــالمستفي من لـــف  قـــليخ ادــــسالف لأن ا ،ـــموالأ    ــــــ
  (3) .مصالرهم لهم يامن لأنه

  

                                                             
 .912ح  2007 الإسكندر ل الضانوني، الةتاب دار ، العام الموظف أالاقيات ،الصيرفي محمد (1)
 العاملين نظر وجهة من السساد جرائم من للحد المتاذة الأمنية ااجراءات واقع ،الخ ران يمهإبرا سعد بن الةر م عبد (2)

 للعلوم العربيل نايف ،جامعل الشرطيل العلوم قسم ،ماجستير رسالل ،السعودية العربية المملكة في الرشوة مكافحة أجهزة في
 42 .ح ، 2003 ،الر اض ، الأمنيل

 
 .42 ح سبق  كره مرجع ان، ر الخ هيمإبرا سعد بن الةر م عبد، 127ح مرجع سبق  كره ،الصيرفي محمد (3)
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 طر ق عن والنضابيل السياسيل المعارال ارتواء للركومل، يمكن أياا الفساد بواسطل -
 .المساندة إلى المعارال من ونضلها ال مم، شراء

 الفسـاد يضلل من التوتــرا  الداخليـل التي قد تـؤدي إلى قلب نظـــام الركـم، خاصـل بعـد قيـام  -
 السياسيل الأر اب م ل له معارال تةون  أن الممكن من التي العناصر باستضطاب الراةم
 روا ــال  و مـالينا  امـاقتس من اـأصرابه تمكن مهمل لــاديـقي  ــراةـم اــبمنره لــــا ــالضب وبعض

  (1) .الانضعبا  فرح تضل وب لم الراةم مع
 يولد ال ي الأمر سهولل، أة ر والمركوم الراةم بين الععقا  جعل على الفساد يعمل -

 (2) .الجمهور لده بالراا شعور
 

 :اايجابية اادارية الآثاراا 3

 اــوتعر فه الإدار ل والتعليما  والتنظيما  الضوانين تواي  على الفساد يساعد  -
ــوظفيـــــــــللم  وعندما نــالضواني يعرع لا من نـالعاملي بين يوجد قد ا  ـفأريان ن،ـــــرفيــالمنر رـ ي نــ

 السلـوكيــــــا  على رعــللتع اءــــرفـوالش اءـــــ هـالن نــامليـللع لـفرص  لم في فتن ض،ـــالبع اـيخالفه
    (3) .إدار ا   فسادا   الضانون  يعدها التي

 والتنظيما  الضوانين في تييير إرداأ إلى تؤدي قد الإداري، الفساد أفعال ارتةاب إن -
 (4) .الفساد مظاهر من الرد لأجل المختلفل الإدار ل والأجه ة

                                                             
 دراسات ،ومنظماتها الحكومة لموظسي والتنظيمية السردية بالاصائص اادارو  السساد علاقة دا ر، محمد منض  (1)

 . 15 ح2001 ظبي أبو الأولى، ،الطبعل 60 العدد ،الاستراتيجيل والبروأ للدراسا  الإمارا  مرك  ،استراتيجية
 128 .ح ،مرجع سبق  كره ،الصيرفي محمد (2)
 
 
 .41  ح مرجع سبق  كره الخ ران، يمهإبرا سعد بن الةر م عبد (3)
 121 .ح مرجع سبق  كره ،الصيرفي محمد  (4)
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 المعامع ، وتيسير الإجراءا  تبسيت إلى و ؤدي الأداء كفاءة رفع إلى الفساد يؤدي -
 والفساد الانرراع فيها ىتفش التي الإدارا  أن ىــالمعن  اـله دا  ـتأةي  "انـــتلم روبرب "  ولـويض
 (1).الأخره  الإدارا  مع مضارنل أة ر بسرعل لعمع ها الخدمل فيها تضدم التي تلم هي
هـــم  فـعب ،ل الإدار  والخبرة الةفاءة أصراب  بــوج راءــإ  في كبيرا   دورا   الإداري  ادــللفس إن

  .احـــالخ ااـــالضط وــنر ون ــو تجه ،الركوميل  ابالإدار  لـــالعم عن
 ظل في للمواطنين الاجتماعيل المطالب بعض لتلبيل ووسيلل أداة الإداري  الفساد يعد -

 المر ض فتن الركومي المستشفى داخل الرشوة تضديم رالل ففي الإدار ل، التعضيدا  انتشار
  .خاصل عنايل طبيل سيعقي
 :اادارو  للسساااااااااااااد السلبياااااااة الآثااااااار: ثاااانيااااااا  

الفساد الإداري ظاهرة عالميل تنتشر بصورة سر عل في نواري الدولل السياسيل يعد 

والإقتصاديل والإجتماعيل وتختلف درجل إنتشاره تبعا لتطور مؤسسا  الدولل ، فتنتشاره في 

نجا  المفاصل الركوميل للدولل يعرقل خطت وبرامج  التنميل وسير الأداء الركومي وا 

كوميل عن تنفي  مشار ع الوظا ف وتضديم الخدما  ، مما يؤدي إلى عج  المؤسسا  الر

 .التنميلالإعمار و 

ويم ل الفساد الإداري أرد التهديدا  الر يسيل للأجه ة الإدار ل ، إ  أنه يوقع إختعل في 

  .م بالفوظيفل التي وجد من أجلها الجها  الإداري ال ي يصيبه ويمنعه من الضيا

إن الأ ار المدمرة للفساد الإداري ليس  مجرد قايل أ خعقيل بل إنم لها تأ يراتها السلبيل 

ففي الجانب السياسي يؤدي إنتشاره إلى على النواري الاقتصاديل والإجتماعيل والسياسيل ، 

                                                             
 اتراد ،التنمية ااصلاح، ، السساد ، السياسي الاقتصاد ، الرمش منير، 137 ح مرجع سبق  كره أنور، أرمد (1)

 .47 ح  2006 دمشق العرب، الةتاب
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خل قامل الديمضراطيل ، فتنتشاره داتدمير العمليل السياسيل لأنه من العوامل التي ترول دون إ

راطيل  التي تضوم على مراسبل النظام مطالبا  رضيضيل بالديمض السلطل السياسيل يمنع وجود

السياسي ومسا لته لأن السلطل إ ا كان  فاسدة فمن ال ي سوع يراسبها ، فهو يفوض 

ون لأنه يفتضد إلى شرعيل الدولل وياعف المسؤوليل المؤسساتيل للركومل ريأ لايرترم الضان

اعاع  ضل الم جتمع بالنظام السياسي العدالل في التطبيق و تم عرقلل سير الأداء الركومي وا 

بين  اعاع شرعيل الدولل وتضليح ال ضل بالضوانين والمسؤولين فالععقل عكسيل ماوبالتالي إ

ه ة و تسبب في يضلل من فاعليل وكفاءة ه ه الأج الفساد وأداء الأجه ة الركوميل فتنتشاره 

 (1) .إيضاع نموها ودورها في إعادة بناء المجتمع على أسا صريرل 

أما في الجانب الاقتصادي  فتتم ل أ ار الفساد الإداري بالسياسا  الاقتصاديل الخاط ل 
وسوء تو  ع ال روة والدخل ، إ  أنه يفيد الضلل على رساب الة رة و  داد الأ نياء  نى على 

تمع ، و نررع بالموارد عن الخدما  الأساسيل وتترول إلى مدفوعا  رساب أفراد المج
للفساد و دمر عمليل التنميل الاقتصاديل و طلم من خعل إستيعل أصراب النفو  لمواقعهم 
الممي ة في النظام السياسي مما يتي  لهم الإست  ار بالجانب الأةبر من المنافع الاقتصاديل 

الموارد في خدمل المجتمع ويساهم الفرد في التضليل  ست مار ه هالتي يوفرها النظام من دون إ
اعاع جودة البنيل  من فرح ورجم موارد الإست مار الأجنبي وفي تدني الإست مار العام وا 

الترتيل العامل و لم بسبب الرشاوي التي ترد من الموارد المخصصل للإست مار وتسيء 
توجيهها وتدخل الوساطل في تو  ع المشار ع على الشركا  المنف ة بعيدا عن الةفا ل والجودة 

بعل وترميل الإدارة الركوميل بأعباء كبيرة وتخصيح أموال طا لل للضيام به ه المهام دون متا

                                                             
الضاهرة  الأولى، ،الطبعل 04المجلد ،مجلل الدراسا  التار خيل والراار ل  ،السساد اادارو والمال ،سعيدقاسم علوان  (1)

 . 94 ح4005
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ورقابل وتشويه المناخ الإست ماري والتضليل من رجم الإست مارا  وفرح العمل ونضل المهارا  
اعاع دورها في بناء وتع    الاقتصاد الوطني كما انه يرد من  والخبرا  والتةنولوجيا وا 

ويسيء توجيهها ويعرقل التنميل ويرمل المجتمع أعباء ماديل الموارد المخصصل للإست مار 
و ؤدي إلى تدني كفاءة الاقتصاد كما يعرقل عمليل التنميل و نشر التخلف مما يؤدي اخمل 

إلى خسارة كبيرة للمال والجهد والوق  ، وتاييع فرح التضدم والنمو والإ دهار للبلد ، كما 
لى   ادة عج  الموا نل العامل يؤدي إنتشار الفساد إلى  ارتفاا رجم التهرب الار بي وا 

 (1) .ستوه الإنفا  العام على السلع والخخدما  الارور ل للدولل ، واعف م
ن إنتهام قواعد السلوم الاجتماعي ويعبر عن أما إجتماعيا فالفساد الإداري هو عبارة ع

ن إنتشاره يؤدي  تفسخ مناومل الضيم الاجتماعيل واعف المبادئ والضيم الأخعقيل العليا ،  وا 
نتشار العمبالاة بين أ وبرو  التطرع في اآراء وعدم تةافؤ فراد المجتمع إلى الإرباط وا 

ستيعل أصراب السلطل والنفو  لمواقعهم  الفرح و ؤدي إلى سوء تو  ع الدخل وال روا  وا 
ومناصبهم الممي ة في المجتمع والدولل الأمر ال ي يكرا التفاو  الاجتماعي وتراجع العدالل 

و ؤدي إنتشاره إلى الفضر واسع  راد المجتمعى المعاشي لأ لبيل أفالاجتماعيل وتدني المستول
الإنتشار و تراجع الاهتمام بالرق العام والشعور بالظلم لده اليالبيل مما لايؤدي إلى 

الإرتضان الاجتماعي وتصاعد رالا  العنف والإنضسام في المجتمع والرضد بين شرا   
فعاليل المجتمع تعطيل قوة و اب الجرا م وبالتالي ال ي يدفع البعض منهم لإرتة المجتمع 

 يؤدي إلى عدم الاستضرار السياسي وفضدان الشعور بالمسؤوليل تجاه مصلرل الوطن وه ا كله 
إن نظاما إجتماعيا يستند إلى ععقا  إنتاج ونسق من الأجور وتةو ن ال راء وفق قواعد 

امن لةل مشارم مضنعل للمشاركين فيه بأنهم أعااء في نظام عادل تتوا ن فيه الرضو  ، وي

خال من الفساد الإداري ،ريأ  اموما يب له من جهد ، فهو نظج اءا لما يضدمه من عمل 

                                                             
 04المجلد ،مجلل الدراسا  التار خيل والراار ل  ،السساد اادارو والمال مرجع سابق تم  كره ، ،قاسم علوان سعيد (1)

 . 97 ح4005الضاهرة  الأولى، ،الطبعل
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يكون النظام الاجتماعي قا ما على  ليا  إستيعل في موا  ن الرضو  والواجبا  فتنه يكون 

نتشاره  ل على ظهور ه ا النوا من الفسادالبي ل الباع  . وا 

 واصاااائااااااااااااص السساااااااد اادارو  أنماااااااااااااااط: يالمبحث الثاااااااااناااااا

 اادارو  السساد أنااااااااااااااواع: الأولالمطلب 

 :أنواا وأشكال عدة ومن أساليب الفساد الإداري الإداري للفساد 
به صيار الموظفين ، وفي  هو الفساد ال ي يردأ عرايا ، ويضوم :السساد العرضي_1 -

الأريان يعبر ه ا النوا عن سلوم شخصي بر  ، كضبول الموظف رشاوي صييرة أو أ لب 
 .سرقته لأ راض مكتبيل ، أو قيامه بعمليا  الإختعا الصييرة 

التي ويظهر ه ا الفساد من خعل مجموعل من السلوكا  : فساد نظامي أو تنظيمي _9 -
عيد العمل ، و ياب التعاون بين بموا عدم الإلت ام : م لل عليه يضوم بها الموظفون ، ومن الأ

الفساد الإداري  البا ما يردأ ه ا النوا من و  الموظفين ، وعدم إرترام قوانين العمل وتطبيضها
فاسدة برمتها أي أن الفساد يكون من رأا الهرم مما يرول المؤسسل إلى  رين تةون الإدارة

 (1) .شبكل مترابطل للفساد 
را ويرصل من خعله الموظف على المال مضابل هو الأة ر إنتشا :مالي فساد _3 -

مصلرل أو خدمل يؤديها لمصلرل شخح  خر كما يشمل ه ا النوا هدر المال العام لترضيق 
 .مكاسب شخصيل 

رافا  الوظيفيل التي الإنر ي بتضسيمه إلى مجموعل منمكن تواي  أنواا الفساد الإدار وعليه ي

 : ضل بم  د من التفصيل وهي على الشكل التالي تشمل على الأنواا الساب

                                                             
شكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو الاقتصادو، مذكرة ماجستر ، كلية  أمنصوران سهيلل، (1) السساد الاقتصادو وا 

 .152ص , 9002العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ،
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ل م ل عدم الفا  الموظف لمهامه وواجباته الوظيفيوهي مخ: التنظيمية اانحرافات  -9
السر المهني ، التراخي ،  ءالإمتناا عن العمل ، السلبيل ، إفشاإرترام مواقي  العمل و 

 .لت ام بالتعليما  وعدم ترمل المسؤوليل عدم الإ
وهي التي تتعلق بالموظف شخصيل وسلوكاته وتصرفاته وتشمل :  السلوكية اانحرافات -4

إستعمال سلطته ومنصبه إستعمالا  ير صري  كتنتهام كرامل عمله والمرسوبيا  الأمر 
 (1) . مؤهلين للعمل إاافل إلى الوساطا ال ي يؤدي إلى وصول أشخاح  ير 

ونشمل كل مخالفل ماليل يضوم بها الموظف كمخالفل الضواعد الماليل  :اانحرافات المالية -1
داخل المنظمل أو تبرديد الأموال العامل ، عن طر ق عن طر ق   ادة الإنفا  من دون 

 .داا على أ اأ المكاتب أو الرفع  
هي الأعمال التي يضوم بها الموظف للرصول على مبالغ ماليل  :اانحرافات الجنائية  -2

  (2) .بل المال أو إختعا المال العامشروعل وليس  م رضه كالرشوة والت و ر مضا ير م
                                                        

 :اصائص السساد اادارو : المطلب الثاااااناااي

 : منها ن كر عدة وخصا ح سما  الإداري  للفساد إن
 يتفشى ما سرعان ولةن مر يل،  ير مرايل ظاهرة الأولى مرارله في الإداري  الفساد -

 السر ل عامل من الر م على الأخره، الأجه ة إلى باقي و نتشر
 تتعامل التي والجها  تمارسه التي الجهل لاختعع مختلفل وأساليب أنماط الإداري  للفساد -

 .معه
                                                             

 مج المعاصرة، مصر مجلل أسيوط، مرافظل على بالتطبيق ميدانيل ، دراسلالسساد اادارو عادل محمد عبد الررمان،  (1)
 (. 121 – 124) ح  4099،مصر  502 ،ا 901

 
 (. 121 – 124) ح  مرجع سبق  كرهعادل محمد عبد الررمان،  (2)
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 مع مل وبي ل مناخا ليجعلها به المريطل والمتييرا  الظروع مع الإداري  الفساد يتفاعل -
 .له

  .الإهتمام دا رة خارج يجعلهم وما والرنكل بالخبرة الإداري  الفساد جرا م أطراع يتمي  -
 .بالسر ل الفساد أعمال تتصف  -
 .شخح من أة ر الفاسد السلوم في يشترم ما عادة  -
 .لل ضل خيانل الفساد إشكال من شكل أي يعتبر  -

في  التأ ير يستطيعون  ال ين وأول م مرددة قرارا  إلى يرتاجون  ال ين أول م الفساد يشمل - 
 .الضرارا  ه ه
 . المتبادلل والمصلرل المتبادل الالت ام عامل الفساد يتامن  -
 . بها  يضومون  التي أنشطتهم عن بالتمويه الفساد مرتةبو يضوم  -

 : وهي أة ر، بتفصيل الإداري  الفساد خصا ح  كر من وهنام
 

النشاط  يتامنه لما و لم عام، بشكل بالسر ل الإداري  الفساد أعمال تتصف :السرية : أولا
 الوسا ل تتباين إ  .معا الا نين الضانون بشكل عام أو جهل من مشروعل  ير ممارسا  من

 تستر ما  البا فالضيادا  تمارسه، التي للجهل تبعا بها الإداري  الفساد يستتر والأساليب التي
 (1) .أمنيل باعتبارا  وتيلفه العامل المصلرلباسم  فسادها

 

ولةن  وارد، شخح من الإداري  الفساد يضع قد :الفساد في طرف من أكثر اشتراك :ثانيا
للمنافع  التبادليل الععقا  بسبب و لم شخح، من أة ر الفاسد السلوم في يشترم ما عادة

 والمؤ ر الضرار صانع إرادة اتفا  عن تعبيرا الفساد أن إ  العمليل، الأطراع بين والالت اما 
 .وأخيرا أولا الفرديل مصالرهم تخدم مرددة قرارا  يرتاجون  ال ين أول م مع إرادة بتةيفه

                                                             
(1)

 أطروحة  ."الحكومي القطاع في الإداري الفساد من الحد في والمساءلة الشفافية دور " السبيعي، علوش بن فارس

 .61 ص ، 2010 الرياض، الإدارية، العلوم قسم العليا الدراسات كلية دكتوراه،
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الفساد  يكون  عندما وخاصل الانتشار سرعل بخاصيل الفساد يتمي   :الانتشار  سرعة :ثالثا
 باقي على للايت الضوة يعطيهم مما ونفو هم الفاسدين سلطل فت داد المسؤولين، عن ناتجا

 على يضتصر لا الفساد انتشار خاصيل كرها كما أو طوعا خطاهم للسير الجها  الإداري 
 أخره  إلى دولل من لعنتضال قابل إن الفساد بل الواردة، الدولل في الجها  الإداري  ردود

نما المرلى أنـالش على قاصرة الإداري  الفساد جرا م تعد العولمل، فلم ال في خصوصا  وا 
 (1) .للوطن عابر الجرا م من أصبر 

 

الإداري  التخلف مظاهر ببعض ك يرة أريانا الإداري  الفساد يترافق :الإداري التخلف :رابعا
 المتعاملين اد والعصبيل الوق  استيعل وسوء العمل عن والتييب المعامع  تأخير :م ل
 لده عام شعور ظهور إلى يؤدي مما الإدار ل، المشاةل من و يرها الجها  الإداري  مع

 على يؤ ر مما الجاد، العمل على الراف  وفضدان الرارل الإداري بعدم الجها  عناصر
  .بأةمله المجتمع مصلرل
 تظهر لا بريأ السر ل هي الإداري  الفساد ظاهرة خصا ح أهم إن الأخير في ونخلح

 شخح، من أة ر فيها يشارم أي بفرديل، ليس  جماعيل ظاهرة وهي للعيان ممارساته،
  (2). الجماعل له ه مصال  مشتركل ويرضق

تتردد ك يرا   ير أن مدلولاتها تتضارب أريانا  وتتباعد أريانا  وعليه يمكن الضول أن كلمل الفساد 
خروج عن الاعتدال فالإنسان خلق ليسلم السلوم أخره فالفساد نضيض الصعا وهو ال

الإيجابي النافع فتن ترول إلى السلبيا  الاارة يكون قد فسد وخرج من وظيفته وأداء مهامه 
الأساسيل كالأمانل والصد  والاستضامل وبالتالي يفسد ويفسد المجتمع،  ير أن الإنسان 

 .  بفطرته يكره الفساد

                                                             
(1)

 في الشورى مجلس أعضاء نظر وجهة من الإداري الفساد مكافحة في الحديثة الأساليب فاعلية مدى" الغنام، محمد بن فهد

 .العربية المملكة
 .( 79 – 70)  ح4002،الطبعل الأولى، السساد اادارو و البطالة لؤي أديب العيسى، (2)
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 بتجريم وذلك الجنائية سياسته في الإداري  الفساد لمكافحة كبيرة أهمية المشرع أولى لقد
ــديــته لــتشك والتي رهــــاهــومظ ورهــص ةــــغالبي  ة،ـــــامــالع الإدارة لـــــوعم رــــسي على را  ـــــكبي دا  ـ
 المعدل ومكافحته الفساد من الوقاية قانون  المتضمن 10/ 06رقم القانون  ببموج وذلك

 .الإداري  الفساد مكافحةل( التجريم) الموضوعية للأحكام كامل   فصل   خصص والذي والمتمم،
 

  في الجـزائـــرالإداري واقــع الفســـاد : المبحث الأول

 الجـزائـــر الإداري في تطــور الفســـادمراحل : المطلــب الأول

 1976  ةـــلسن يــوطنــال اقـــالميث ةــوثيق حسب عــيرج ةــزائريـالج ةـالإداري ةــومـالمنظ خـــاريــت إن
 والاجتماعية الاقتصادية الحياة بتنظيم قام حيث نوميدية، دولة مؤسس أول ماسينيسا إلى
 قام والذي الميلد، قبل الثاني القرن  خلل فيها حكم التي الفترة طيلة والعسكرية اسيةـوالسي
  (1) .النومييدية الدولة وتوحيد ببناء ظلها في
 

 المراحل في الفساد ظاهرة استفحال مدى عن نتكلم أن يمكننا لا أنه إلى الإشارة ويجب
 مضلة تحت ولكنها الإدارة وجود أو الفوضى وقيام أصل   الإدارة لانعدام إما وذلك السابقة

 فالفرنسيين فالأتراك، ،فالإسبان الرومان، من بداية الوصاية أو الحماية تحت أو الاستعمار
 البصمات بعض وتركت بالجزائر ومرت تعاقبت التي الأخرى  الحضارات باقي ننسى أن دون 

 سنة منذ وذلك الاستقلل فترة خلل وتطورها الفساد آفة تتبع سنحاول فإننا ثم ومن ،والآثار
 (2) .ههذ يومنا إلى 1962

 

                                     
 (. 01 – 01)  ص  2008 القاهرة ،والتوزيع للنشر الفجر دار ،المركزية الإدارة قرفي، الحميد عبد (1)
شكالية الحكم الراشد في الجزائر ،  (2) ليسانس قسم علوم سياسية مذكرة )  مهداوي غزيل ، مكافحة الفساد السياسي وا 

 .61-95، ص  0100-0101، ( جامعة مولاي طاهر ، سعيدة 
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 :بعدة مراحل للفساد الإداري وهي  تمر  رةــــاشــمب للــــالاستق دـبع رـــزائـالج أن ةــدايـب رـــنشي

 : 2691_2691:ولى المرحلة الأ 

الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث لم ترث من الإستعمار إلا أمراض البيروقراطية 
والمحسوبية والرشوة ، التي أصبحت إحدى الآليات لممارسة السلطة وسير الغدارة والصعود 
إلى أعلى المناصب ، وسنشير في هذه الفترة إلى فساد الإدارة السياسية فقد تولى الرئيس بن 

أصبح حزب جبهة التحرير هو المشرف  0561عد الإستقلل من خلل دستور بلة الحكم ب
 : على الدولة ورقابتها  وسنشير إلى بعض مضاهر الفساد  في هذه الفترة فيما يلي 

 .السعي نحو التفرد بالسلطة 
 .قضية المجاهدين المزيفين

وقيمة الأموال  سرقت الأموال وحولت إلى الخارج قضية خزينة جبهة التحرير الوطني فقد
 .مليون فرنك سويسري  11كانت 

قضية صندوق التضامن الذي أنشأه الرئيس بن بلة والذي تضمن تبرعات النساء أنذاك غير 
 (1) .أنه أستعمل لأغراض وسبل الثراء

ما نستطيع قوله عن هذه الفترة أنها فتحت الشهية أمام إستفحال ظاهرة الفساد وفتح الباب 
لطامعين للكسب السريع فثمن الإستقلل كان تعبير للأقلية التي أغتصبت أمام المتربصين وا

السلطة واحتكار أجهزة الدولة ومؤسساتها بالإضافة إلى خنق الحريات الحريات الفردية 
  .والعامة ومنع المبادرة

أخذت ظاهرة الفساد في هذه المرحلة اتجاهات نحو النمو  :2691-2691: المرحلة الثانية 
رات الهائلة والمكلفة التي انعكست سلبا إعطاء أولوية لسياسة الإستثما والتصاعد من خلل

في اللجوء الى الخارج من أجل استراد التكنولوجيا او التعاون التقني والمنتجات والخدمات 
الأولية ، أشكال التنظيم والتسيير ،الهندسة التقنية ، حيث المتنوعة اليد العاملة المؤهلة المواد 

                                     
 .60مهداوي غزيل ، نفس المرجع السابق، ص  (1)
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برام عقود متنوعة دون الإكتراث بالمسائل الجوهرية  تطلبت هذه العملية أموال ضخمة وا 
المتعلقة بالتنظيم العلمي للعمل ،والإدارة العقلنية والفعالة للموارد البشرية والمادية القومية 

راطي للمشاريع ومع سيادة ظروف تنعدم فيها المنافسة دون الإكتراث للتسيير البيروق
 :والشفافية، ومن مظاهر الفساد في هذه المرحلة 

ما حدث لمجمع سكيكدة للغاز المميع فقد عرف مشكلت تقنية وعطب في الأجهزة  -0
 .الحيوية كالضاغطات

مجمع أرزيو بوهران فقد عرف تأخر حيث أثارت الصحافة زوبعة بإثارة هذه القضية   -0
 .بتورط وفساد مسؤولين جزائريين 

 .مركب عنابة للأسمدة  -1
 (1) .فيما يخص الأجهزة المغشوشة  مركب الأصنام للبلستيك  -1

 
 :2616-2696: ةالثالث المرحلة

وهذا كان في لحظة غياب القانون ، في هذه المرحلة انتشر الفساد في جسد المجتمع 
د،وهذا دليل على أن أدت إلى غضب شديد للشعب ضد النظام الفاس 0511فأحداث أكتوبر 

المافيا الفساد قد استفحل داخل الإدارة الجزائرية بجميع  اشكاله واهم هذه الصور والأشكال 
كومة السيد عبد مليار دولار التي كشف عنها رئيس الح 06المالية ،وكان أهمها قضية 

الحميد ابراهيمي عن طريق صفقات بيع البترول والغازمع الشركات الأجنبية وقضية الغرفة 
ومحاكمة الجنرال المتقاعد " إيطاليا  –الجزائر "الوطنية للتجارة ، وقضية أنبوب الغاز 

 (2) .، وقضايا أخرى تورطت فيها العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية "بلوصيف "
 

                                     
 10 .ص مرجع نفسه  قرفي، الحميد عبد (1)

(2) www .freedomhouse .org /uploads/ccr/ccrl………..22/02/2023 a 22 :35 
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 : 1122-2661المرحلة الرابعة 

ان حقيقة اغتيال الرئيس محمد بوضياف وعدم محاسبة المسؤولين الفاسدين تعتبر هذه الفترة قد 
فتحت بابا واسعا نحو عملية النهب واختلس المال العام اذ بلغت الأموال المهربة الى 

ومن بين أكبر الفضائح المالية في تاريخ . مليار دولار 06الخارج في هذه الفترة  حوالي 
خلل هذه الفترة قضية الخليفة وهي من اكبر قضايا الفساد المعاصرة وذلك بسبب الجزائر 

مدى ضعف القوانين  0110وزنها السياسي والإداري والمالي ، والتي أظهرت في أواخر 
المتبعة ومدى الضعف الخطير في أجهزة الدولة ومؤسساتها ، حيث كان المتورط في هذه 

م أعضاء في الإدارة العليا للمصرف ومحافظ سابق القضية اكثر من مئة شخص من بينه
من كبار المسؤولين في مطار الجزائر وبحوزتهم اكثر  11، وبعد توقيف للمصرف المركزي 

مليون دولار لم يعلن عنها وبعد التحقيق في فرنسا حول شركة الخليفة ابلغ رئيس  10من 
( مليار دولار  0,1)ليار دينار م 011الحكومة الجزائري ان مجموعة الخليفة تكلف الدولة 

الاف دولار من خلل  11الف مستثمر اودعوا أموالا بقيمة  091وأعلن ان الدولة ستعوض 
وحتى اليوم لم يتم الفصل في قضية بنك الخليفة بالرغم من ان .صندوق يقام لهذا الغرض 

في نظر –ا ، وهذا القضية استغرقت وقتا طويل  ولا يزال عبد المؤمن خليفة حرا في بريطاني
الكثير من المحللين بسبب تورط مسؤولين كبار في هذه القضية منهم وزراء سابقين 
وشخصيات لها وزن ثقيل  وتبقى هذه القضية شاهدا على استمرار الفساد الإداري غير 

، كما كشفت فضيحة مجمع "عبد العزيز بوتفليقة " المكشوف في ظل حكم الرئيس 
مليار دينار من بنك الفلحة والتنمية مع وكالة بنك بدر وكذلك  00ديجيماكس عن تبديد 
مليون من البنك الوطني الجزائري بعد عملية المراقبة من طرف  16الكشف عن اختلس 

 . مصالح البنك
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 ادــالفس ةــافـثق وعــشيل أدت القيم منظومة في كبيرا   تحولا   وقع هذا يومنا غاية لىا  و  أنه غير
 (1)استثناء، دون  القطاعات كل مست والتي اد،ـوالإفس

 :التالية النقاط في الجزائرية الحديثة الإدارة وسلوكيات أسس أهم تلخيص ويمكن
 المسؤوليات في وتضارب ازدواجية نشأأ مما العامة، الإدارية السياسات وضوح عدم. 

 أدائها مستوى  وانخفاض الإدارية العمالة حجم تضخم. 

 والوساطة المحسوبية عن ةالناتج الفرص وتكافؤ المساواة عدم. 

 العام الرأي أمام بالمشكلت الاعتراف وعدم الإخفاقات حقيقة إخفاء.  

 الواجبات من والتهرب الاتكال أساليب وانتشار المسؤولية من التهرب. 

 (2). المحسوبية كالرشوة، السلبية الظواهر تفشي إلى أدى مما الفعالة الإدارية الرقابة غياب  
 

 في الأجهــــزة الإداريــــة الجــزائـــــــريــــــــــــة الفساد مظــاهـــــر: المطلــب الثـــانـــي

ن الجزائرية السلطات اعترفت  الإدارة في الفساد ظاهرة بتغلغل ما نوعا   متأخرة كانت وا 
 .الآفة هذه تفشي حجم عن تعبر والتي ةـرهيب ورةــبص نــــرييـزائـالج عــوالمجتم

  :يلي ماال متعددة تتداخل فيما بينها ويمكن حشرها فكوللفساد مظاهر وأش
 الجرائم الكلاسيكية : الفرع الأول 

محاولة المكلف التخلص من دفع الضريبة المستحقة عليه بموجب  هو :تهرب الضريبيال 1-
ك باستخدام الطرق المشروعة والتي لا يعاقب القانون الضريبي بشكل كلي أو جزئي وذل

                                     
 .19ص  ذكره، مرجع سبق  ،هيميبرا الحميد عبد (1)
 .( 61 -66) ص  1993الثاني العدد الجزائر الإدارة مجلة ،الجزائر في العمومية الادارة ومقتضيات واقع ،مقدم سعيد (2)
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عليها القانون ، وغير مشروعة مثل الغمتناع  عن تقديم الكشف التقدير الذاتي ، أو تقديمه 
 (1) .بصورة لا تفصع عن واقع تدخله أو إخفاء الاموال

وتعرف ظاهرة غسيل الأموال بانها العملية التي بمقتضاها يتم نقل او  :غسيل الأموال 2-
تحويل الأموال المثبتة في كونها  متحصلة من مصدر غير مشروع أو من نشاط اجرامي أو 

وذلك بهدف التعتيم أو إخفاء حقيقة طبيعية ومصدر  مزج الأموال المشبوهة بأموال نظيفة
فجريمة غسيل الأموال هي شكل من اشكال الفساد تتمثل في عملية إخفاء لاموال . الأموال

 . ا او دمجها في الاقتصاد في شكل مشاريعغير مشروعة وتحويله
هو استغلل المنصب والسلطة من قبل السياسيين والموظفين في الأجهزة  :استغلال النفوذ 3-

الإدارية للحصول على منافع شخصية مقابل تمكين شخص من الحصول على أي مزية 
بذلك نفوذه  تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو المنصب الوظيفي مستغل

 (2) .والسلطة الممنوحة له
تعتبر جريمة الرشوة من أهم مظاهر الفساد وتعتبر من أخطر الجرائم التي  :الرشوة -4

يرتكبها الموظف العام وذلك لما ينطوي عليه من مساس بنزاهة والثقة التي أوكلت اليه في 
كل اتجار " تسيير المرافق العامة  والنهوض بوظائفه المختلفة بانتظام، وتعرف على أنها 

كل من يتولى وظيفة أو وكالة عمومية أو الذي يتوجب على زاهة بالوظيفة واخلل بواجب الن
فالرشوة معناها الحصول على مكاسب  ومنافع مالية سواء " يؤدي خدمة عمومية التحلي به 

كان بطلب من الموظف أو كإكرامية ، مقابل قيام تقديم خدمة وظيفية أو الإمتناع عنها مثال 
اخراج أو تعىطيل في استخراج الوثائق الإدارية تقديم رشوة للموظف لامتناع عن : ذلك 

                                     
جريو سارة وبوفليح نبيل ، دور الحكم الراشد في الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري، مجلة الاقتصاد والمالية ،العدد  (1)

 .000، ص 0101،  10
أمال ينون ،الفساد وأخلقيات العمل ، قسم علوم التسيير ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد  (2)

 .01،ص 0101الصديق بنيي ، جيجل ،
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المتعلقة بالورثة وتعتبر جريمة الرشوة من أخطر مظاهر الفساد ذلك أن لها تأثيرا كبيرا من 
 (1). الناحية الاقتصادية على الدولة والمجتمع 

 والرشوة تشمل جريمتين ـ الأولى سلبية والثانية إيجابية ، حيث يستقل كلهما في التجريم
والعقاب ، فالرشوة الإيجابية هي قبول بأي صورة من الصور كانت مزية غير مستحقة  من 
طرف الموظف العمومي سواء لنفسه أو لغيره أو لصالح كيان آخر وذلك لأداء أو إمتناع 
عن أداء عمل يعتبر من صميم واجباته ، يقتظي قيام هذه الجريمة بالضرورة صفة الموظف 

ة السلبية فهي تقوم بمجرد عرض أو عد أو منح الموظف العمومي العمومي ، أما الرشو 
سواء كان ذلك لصالح الموظف العمومي  ذاته أو شخص آخر أو كيان آخر بمزية غر 

 .مستحقة بهدف أداء أو إمتناع هذا الأخير عن عمل  من صميم واجباته
داريا أو أو إتنفيذيا  كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو" والموظف العمومي يعرف أنه 

قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا ، مؤقتا أو دائما مدفوع الأجر أو غير مدفوع بصرف 
النظر عن رتبته  وهو كل شخص ستولى ولو مؤقتا وظيفة أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة 

محررو المشروع عند خدمة عمومية ولم يكتفي  كل أو بعض رأسمالها أو أي مؤسسة تقدم
التعريف بل جاءت الفقرة الثالثة بإضافة القول ان الموظف العمومي كل شخص آخر ذا ه

 .معروف أنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما 
ويرى بعض رجال الفقه الجنائي أن لا القانون الإداري ولا قانون العقوبات استطاع أن يعطي 

وعليه فإن الركن الأساسي لجريمة الرشوة هي صفة تعريف كافي للموظف العمومي، 
أو محاولة لنفسه أو الموظف العمومي إضافة إلى الركن المادي الذي انحصر في القبض 

لغيره ، ويكون هذا الفعل بمناسبة التحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام صفقة أو تنفيذ 
 .ميةعقد بصفة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمو 

                                     
 009 .صمرجع سبق ذكره،  ،جريو سارة وبوفليح نبيل  (1)
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أي تدخل لشخص ذو مركز وظيفي أو تنظيم سياسي لصالح شخص دون  :لوساطة ا 5-
والكفائة اللزمة في تعيين أو إحالة العقد أو إشغال المنصب لأسباب الإلتزام بأصول العمل 

نامية أكثر تأثرا بها  كفئ وتعتبر المجتمعات التتعلق بالقرابة أو الانتماء رغم كونه غير 
  (1) .المجتمعات المتقدمة وممارستها من

 :اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي  أو إستعمالها على نحو غير شرعي 

الإختلس ، الإتلف ، التبديد ، والحجز عمدا بدون وجه حق  10-16جرم القنون 
 من القانون المذكور أعله ، المتعلق 05والغستعمال غير الشرعي وذلك بموجب المادة 

واعتبر صفة الموظف العمومي طبقا للتعريف الوارد في نص  الفساد ومكافحتهمن  بالوقاية
من نفس القانون ركنا لقيام الجريمة واعتبر معيار سبب وجود الممتلكات أو  10المادة 

ذا كان  الأموال بين يدي الموظف بالإشار أنها عهدت إليه بحكم الوظيفة أو بسببها وا 
فعبارة .... ن وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي عمدا بدو ... الإختلس ، التبديد 

الإستعمال الغير شرعي عبارة تحتمل التأويللت فعدم الدقة والوضوح قد يكون في بعض 
  (2). وهذا ما أشار إليه الفقه الجنائيالأحيان أيضا سببا في إفلت المجرمين من العقاب 

تعتبر المحسوبية والمحاباة من أكثر مظاهر الفساد إنتشارا في وقتنا   :محسوبية والحاباةال 6-
سلوك إداري " بالموظف العام ، وتعرف المحسوبية أنها الحالي ، وغاليا ما تكون مرتبطة 

غير مشروع قائم على اسناد الوظائف لغير مستحقيها ، دون التلاؤم بين الكفاءات 
  (3)... "من جهة معينة أو من مصدر ذي نفوذ والمنصب المطلوب وذلك بناء على توصية 

                                     
 وما 84 صمرجع سبق ذكره،  داود، الشيخ الرزاق عبد صلح عماد ،10ص مرجع سبق ذكره،  عمر، محمد ولد الل (1)
 .دهابع
.المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10-16من القانون  16المادة   2  
 مركز ،اقتصادية دراسات مجلة ،"الاقتصادي الفساد" ،مصطفى بشير ، 48 صمرجع سبق ذكره،  البشري، الأمين محمد (3)

 .12  ص  2004 الجزائرونية الخلد دار السادس، العدد ،الإنسانية والدراسات للبحوث البصيرة
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مثل حزب  أي انها تنفيذ أعمال لصالح شخص أو لصالح جهة معينة ينتمي إليها الشخص
أما المحاباة فتتمثل في تفضيل جهة أو شخص على .أو منطقة دون ان يكونوا مستحقين لها 

جهة أو شخص آخر دون وجه حق من قبل الموظف أثناء تقديمه للخدمات المرتبطة 
بالوظائف العامة ويترتب على هذه الظاهرة شغل للوظائف العامة باشخاص غير مؤهلين 

 .الأمر الذي يؤثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات 
بأشكال تجريم جديدة استحدثها  10-16جاء القانون : جرائم الفساد الحديثة : الفرع الثاني 

بمناسبة مكافحة الفساد كجريمة الإثراء الغير مشروع ، الرشوة المتعلقة بالموظف العمومي 
الأجنبي  وموظفي المؤسسات الدولية والإخلل بإلتزام تهعارض المصالح إلى جانب جرائم 

ظفتها بمناسبة مكافحة  جرائم أخرى كانت تعلف المنظومة القانونية الجزائرية مبدأها لكنها و 
الفساد كالغخفاء وعرقفلة سير العدالة وعدم الإبلغ  وحماية الشهود والمبلغين والخبراء 

 .والضحايا من الإنتقام والترهيب والتهديد 
رشوة الموظف الأجنبي وموظفو ) جريمة الرشوة في صورتها المستحدثة  -2

 :المؤسسات الدولية 
بنفس أركان جريمة الرشوة المعروفة ، غير أن الجديد هو صفة  10-16 احتفظ القانون 

الجاني في هذه الجريمة هو الموظف العمومي الأجنبي وموظف المؤسسات الدولية والتي 
  .كان القانون قد تطرق إليها 

كل من يشغل منصب تشريعي أو تنفيذي أو : "عرف الموظف العمومي الأجنبي على أنهو
لد أجنبي ، سواء كان معين أو منتخب ، وكل من يمارس وظيفة إداري أو قضائي لدى ب

 .عمومية  لدى بلد أجنبي بما في ذلك هيئة أو مؤسسة عمومية 
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 : في القطاع الخاص الرشوة  -1
لقطاع الخاص شريك فعال في التنمية الإقتصادية وعليه يجب أكدت الإتفاقية على أن ا

ان تأطير نشاطه بصورة دقيقة ، فجرمت الرشوة في القطاع الخاص  واحتفظت بنفس الأرك
 :ن معنى فذكر المشرع على أن غير أن الصفة في هذه الجريمة باءت بدو 

في جريمة رشوة الموظف  16/10غير أن الغرض الذي تطرق إليه القانون " كل شخص  "
يل ويتمثل الغرض في أداء العمومي حاد عنه في جريمة الحال ، بوضع قاعدة قابلة للتأو 
 .عمل او الإمتناع عن أداء عمل  مما يشكل إخلل بالواجبات 

 :الإخفاء ريمة ج -3
إن جريمة الإخفاء جريمة كلسكية إلى حد ما طالما استعملها المشرع في عدة مناسبات  

زائري ، والملحظ أن قواعد الإخفاء  بنص من قانون العقوبات الج 115وذلك في المادة 
المنصوص عليها في  هذه المواد المذكورة تطبق على متحصلت الجنح  116المادة 

أنها جناية أو جنحة وعليه فهي تستغرق جميع الأفعال الموصوفة بسواء والجنايات على حد 
حله ، لاسيما وبالتبعية تستغرق جميع جرائم الفساد وعليه يمكن القول أنه تزيد في غير م

سواء من جانب الغرامة أو من جانب  16/10من القانون  11الحصر الذي ورد في المادة 
 .عقوبة السجن

  :التصريح الكاذب بالممتلكات  -1
نما  إن التصريح بالممتلكات التزم رتبة المشرع على الموظف العمومي ليس إلتزاما لذاته وا 
كإجراء يمكن من خلله تفعيل قاعدة قانونية جديدة وهي جريمة الإثراء غير المشروع وهو 
ميكانيزم الرقابة على الجريمة المذكورة أعله ، فل يمكن لجريمة الإثراء غير المشروع أن 

ها وجود قانوني إذ ما لم يتم التصريح بالممتلكات وهو في الحقيقة أمر محمود من يكون ل
الناحية القانونية وذلك أن رواد جرائم الفساد يجدون المناخ الأفضل للنشاط في غياب مثل 

لا سيما وان هذه الآليات القانونية غير أنه من الملحظ أن عنوان المادة يتناقض ومضمونها 
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مادة إلى عدم إلى جريمة التصريح الكاذب بالممتلكات ليشير في فحوى الالعنوان يشير 
التصريح بالممتلك ، التصريح غير الكامل ، أو غير الصحيح أو الخاطىء أو الإدلاء عمدا 
بمعلومات خاطئة أو خرق عمدا الإلتزامات التي يفرضها القانون ،ويتم إكتساب التصريح 

أو عند بداية العهدة الانتخابية وذلك خلل الشهر الذي بالممتلكات عند البدء في الخدمة 
 1.يعقب تاريخ تنصيب الموظف العمومي في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية 

 :الإثراء غير المشروع  -9
إن الإثراء غير المشروع مستمد من مفهوم الإثراء بل سبب الذي تداولته التشريعات المدنية  

على أنه كل موظف عمومي لا يمكنه  10-16ن القانون  م 16وقد نصت عليه المادة 
تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت على ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة  
وكان القانون قد تطرق في الأول على الزيادة التي تطرأ على الذمة المالية للموظف العمومي 

 .وع والتي لايمكنه تبريرها مع دخله المشر 
 : البلاغ الكيديجريمة  -6
تبليغ السلطات القضائية  ت تسميةحمة فإن المشرع الجزائري يعرفها تبالنسبة لهذ الجري 

بجريمة يعلم المبلغ بعدم وقوعها ، في الفصل الخامس  من لقسم الأول وذلك بعنوان الإهانة 
من قانون العقوبات وما  019ومؤسسات الدولة ، وذلك بنص المادة لى الموظفين والتعدي ع

قع تحت طائلة  كان على المشرع سوى الإشارة على أن البلغ الكيدي في باب جرائم الفساد ي
ا أن المادة  المذكورة تستغرق جميع الجرائم سواء من نفس القانون ، طالم 019تجريم المادة 

   .الجنح أو الجنايات 
 :إعاقة سير العدالة  -6
منه فإن للجريمة صورتين الترغيب  11بنص المادة  10-16لقد نص عليه القانون  

والترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة والهدف هو  حمل أيا كان على الإدلاء بشهادة الزور 

                                     
. 006ص 0111سليمان بن محمد الجريش ، الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية ، مطابع الشرق الأوسط ، الرياض ،   1  
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أو المنع بالإدلاء بالشهادة  أو تقديم الأدلة في إجراء له صلة بأفعال مجرمة بموجب هذا 
فقرة الثانية  أن التهديد أ والترغيب  لعرقلة سير التحريات  الجارية بشأن القانون ، لتضيف ال

الأفعال المجرمة  بموجب القانون حيث نجد ما يمثلها  في قانون العقوبات  وشهادة الزور  
المعاقب عليها  وكذلك إعاقة  سير التحري بالترهيب  حيث أضاف التقرير التمهيدي عن 

فض عمدا ودون مبرر تزويد الهيئة بالوثائق  والمعلومات المشروع والذي نص على الر 
جاء محصور على موظفي الهيئة  11المطلوبة  والملحظ على هذه الفقرة الثالثة  من المادة 

فكان على المشرع عدم الحصر  وترك المجال مفتوح بالتنصيص على رفض  دون سواهم 
  .الفساد والوقاية منها عمدا تقديم وثائق ومعلومات في إطار مكافحة جرائم  

  :جريمة إساءة إستغلال الوظيفة   -1
وهي صورة من صور الفساد الإداري ذات الوصف الجنائي ، وقد عاقب عليها المشرع 

يعاقب " من قانون الوقاية من الفساد و  مكافحته والتي تنص  11الجزائري بموجب المادة 
دج  0111111دج إلى  01111 بالسجن من سنتين إلى عشرة سنوات وبغرامة مالية من

كل موظف عمومي أساء إستغلل وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الإمتناع 
يخرق القوانين والتنظيمات  وذلك بغرض  رسة وظائفه على نحوار مماعن أداء عمل في إط

، وتعتبر جريمة " الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر
لم يعرفها قانون العقوبات ، وجاءت لتسد النقص الذي يعتري باقي صور الفساد  مستحدثة

كالرشوة والإختلس واستغلل النفوذ ، وأشارت إليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 
منها ومفهوم الإساءة  ينصرف هنا الى الضرر الناتج عن سوء هذا الاستغلل أو  05المادة 

يؤدي إلى نتائج سلبية على اعتبار كل وظيفة لها جانبان احداهما  حسن وهو  وماالإستعمال 
 المقصود من إيجادهما بما تقدمه للمجتمع من خدمة وتحقيق المصلحة العامة اذا تم التعامل 
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معها كالأمانة واجبة الأداء على الوجه الأكمل والآخر سيء عندما يساء استعمالها بما يؤدي 
 (1) . هدفالى انحرافها عن ال

 :الماسة بالشهود ، الخبراء ، المبلغين والضحايا لجرائم ا -6
أو على كل من يلجأ إلى التهديد بأي طريقة كانت  19في المادة  16/10نص القانون د لق
 .راد عائلتهم وكل من له صلة بهمايا والمبلغين  أو أفلترهيب ضد الشهود الخبراء ، الضحا

ع في قانون العقوبات تحت أوصاف مختلفة فكان من قد عرف تجريم هذه الوقائوكان 
ة التهديد والإعتداء الأحرى ترك هذه الأفعال تقع تحت طائلة التجريم المعروف في جريم

فعال التي أشارت إليها المادة وذلك على سلمة الأشخاص طالما أنها تستغرق جميع الأ
ي قانون العقوبات والقوانين الخاصة غير أن هناك  من لمراعاة التنسيق العام للنصوص ف
 .يرى أنها جرائم ذات طبيعة خاصة 

 :الخفي للأحزاب لتمويل ا -21
ب السياسية مسألة في غاية الأهمية غير أن مشروع القانون مسألة التمويل الخفي للأحزان إ

معنى الجريمة ، طالما أن القانون يعاقب على هذه الجريمة بنصوص يعكس  جاء بعنوان لا
 15-56رقم ب السياسية الصادر بالأمر بمقتضى أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزا

منه على أن تمويل نشاط الحزب السياسي  10فنص المادة  0556مارس  16مؤرخ في 
 :ا يلي مميكون بالموارد التي تتكون 

 .ائهأعضاشتراكات  -
 .والوصايا والتبرعات لهبات ا -
 .المرتبطة بنشاطه لعائدات ا -
 .المحتملة التي تقدمها الدولة لمساعدات ا -

                                     
والإداري بين الفقه الإسلمي والقانون الجزائري، أطروحة دكتوراه  ، ،آليات مكافحة الفساد المالي صليحة بوحادي    1  

   .016ص  0101-0106جامعة الحاج لخضر باتنة ،
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على أنه يمكن لأي حزب سياسي أن يتلقى الهبات والوصايا والتبرعات من  05 المادة ةتنص
ويبين مصدرها وأصحابه ،  مصدر وطني على ان يصرح بها إلى الوزير المكلف بالداخلية

أو طبيعتها  وقيمتها ويمكن قول إن تمويل الأحزاب السياسية تتحمله الدولة ويمكن أن يمول 
 .ت وغيرها من الإشتراكات والهبا

 لفساد الإداري في الجزائر مكافحة ا آليات :المبحث الثاني

 المشرع دفع مما ، الإداري  الفساد رةـــاهـلظ را  ــدا  خطيـــزايــت رةــالأخي واتـــالسن في رــــزائــالج عرفت

 ومكافحته الفساد من ةـــايــوقـــال منها دفــاله وتنظيمية تشريعية نصوص إصدار إلى الجزائري 

 بمكافحة المتعلقة المتحدة الأمم اتفاقية على  2004 سنة الجزائر صادقت ك1ذل على وفضل

 الظاهرة هذه مكافحةالرامي إلى  الدولي التعاون  في المشاركة بهدف  2003لسنة الفساد
  (2) .التنمية مشاريع وعطلت الوطني بالاقتصاد فتكت التي الخطيرة

 
 :المشرع الجزائري من بعض جرائم الفساد الإداري موقف : المطلب الأول

 :موقف المشرع الجزائري من جريمة الرشوة  :الفرع الأول 
أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  لكقد سرة إلى أن المشرع الجزائري بادىء الأمر تجدر الإشافي  

لمشرع قد تعرض للرشوة الإيجابية في الفساد الإداري وذلك بإعتبار جريمة الرشوة جريمة مزدوجة ، إذ ان ا
كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو :" ...بقوله   16/10من القانون  09/10نص المادة 

عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كان ذلك لصالح الموظف  نفسه أو 
 (3) " .مل من واجباته ناع عن أداء عبأداء عمل أو الإمتلصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم 

                                     
 
جوان  دفاتر السياسة و القانون ، العدد السابع،مجلة  ،الوقاية من الفساد في إطار الصفقات العموميةحمزة خضري،  (2)

  .061ص  0100
 .بمقتضى القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية  0556مارس  16مؤرخ في  15-56الأمر رقم ( 0)
 .المتعلق بالوقاية من الفساد10-16من القانون  16 المادة( 1)
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من نفس القانون والتي جاء فيها الإشارة إلى  09/10أما عن الرشوة السلبية فقد نصت عليها المادة 
كل موظف عمومي :" الأفعال التي تشكل جريمة الرشوة الإيجابية والمتمثلة في الطلب والقبول بقولها 

يطلب أو يقبل مزية غير مستحقة بشكل مباشر أو غير أجنبي أو موظف في منظمة دولية عمومية ، 
 ""مباشر سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أوجه شبه وأوجه إختلف بين جريمة الرشوة في القطاع  االخاص 
 16/10من القانون  09مة الرشوة المنصوص عليها في المادة وبين جري 11المنصوص عليها في المادة 

بحيث أن كل الجريمتين تشتركان في نفس الأركان وحتى الشروط التي إذا ما توافرت كنا امام قيام جريمة 
   .الرشوة 

ويوجد اختلف   نلمسه في العقوبة المقررة لكل الجريمتين بحيث شدد المشرع الجزائري من العقوبة 
 .مقارنة مع جريمة الرشوة المرتكبة في القطاع الخاص  ررة لجريمة الرشوة المرتكبة في القطاع العام المق
ان محاولة بعض المؤسسات الظفر بالصفقة  :تجريم الرشوة في مجال الصفقات العمومية  - أ

مؤسسات التي العمومية يجعلها تلجأ إلى استخدام الرشوة ، بحيث أصبحت هاته الأخيرة وسيلة تلجأ إليها ال
تأمل في الحصول على الصفقة ، كما أنها تعتبر من أكثر جرائم الفساد انتشارا  واستعمالا في مجال 
العقود الإدارية ، فلذلك اشترطا المشرع الجزائري ان تصدر هاته الجريمة عن من يملك الصفة  وحتى 

الجاني موظفا عموميا أو من  نقول اننا أمام جريمة رشوة في مجال الصفقات العمومية وجب ان يكون 
 .الأشخاص  المخولين قانونا لابرام الصفقات العمومية باسم الدولة أو الهيئات التابعة لها 

 (1) "هي جريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية " ... دكتور أحسن بوسقيعة اليقول 
 015........فلقد كان المشرع أكثر تشددا في العقاب على هذه الجريمة 

من الجرائم المستحدثة في : موقف المشرع الجزائري من جريمة الإثراء الغير مشروع  :الفرع الثاني 
جريمة الإثراء غير المشروع والتي جرمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  16/10القانون 

تنظر كل دولة طرف ، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية :" منها بقولها  01الفساد في المادة 
أخرى لتجريم تعمد موظف  وتدابيرلنظامها القانوني في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية 

عمومي إثراءا غير مشروع أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة 

                                     
 . 59أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ،ص  (1)
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، وعليه استجاب المشرع الجزائري لنداء اتفاقية الأمم المتحدة "قياسا إلى دخله المشروع 
صت على والتي ن 16/10من القانون  16كونها تعتبر جولة طرف من خلل نص المادة 

دج 011111سنوات وبغرامة من ( 01)إلى عشر ( 10)يعاقب بالحبس من سنتين : " أنه 
دج كل موظف عمومي لايمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت 011111إلى 

كما أنه يعاقب بنفس عقوبة الإخفاء  ".في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة 
المنصوص عليها في هذا القانون ، كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غير 

 .المشروع للأموال المذكورة في الفقرة السابعة بأي طريقة كانت 
إن المشرع الجزائري  :موقف المشرع الجزائري من جريمة إساءة إستغلال الوظيفة   : الثالثالفرع 

على دراية كافية بخطورة جريمة إساءة استغلل الوظيفة ما دفعه إلى استحداث نص قانوني 
يجرم فيه هاته التصرفات التي من شأنها المساس بالوظيفة العامة وذلك بنصه في المادة 

كل موظف عمومي أساء استغلل ..... يعاقب :" على أنه  16/10من القانون  11
جل أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه او منصبه عمدا من أ

وظائفه ، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ، وذلك بغرض الحصول على منافع غير 
التي لها الخطيرة  فهاته الجريمة هي من الجرائم ."مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر 

ها تمتد إلى الدولة  ، ذلك لأن استغلل تأثير على الوظيفة ونزاهته وليس هذا فقط بل إن آثار 
 (1) . الويفة هو طورة من صور الفساد

 : موقف المشرع الجزائري من جريمة تلقي الموظف للهدايا  : الرابعالفرع 
إن تلقي الموظف للهدايا يجعله مرتكبا لجريمة  يعاقب عليها المشرع الجزائري في نص  

دج إلى  91.111يعاقب بالحبس من ستة أشهلر إلى سنتين وبغرامة من :" بقوله  11المادة 

                                     
إبراهيم توهامي ، ناجي ليتيم ، قراءة تحليلية في مضامين وأبعاد ودلالات الفساد الإداري في المؤسسات العمومية  (1)

الجزائرية ، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري ، كلية العلوم الاقتصادية ،بسكرة ، 
 . 09-01ص  0100ماي  1و0يومي 
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دج كل موظف عمومي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من  011.111
 . معاملة لها صلة بمهامه  شأنها أن تؤثر في سير إجراء ما 

وهذه تخرج عن نطاق   "يعاقب مقدم الهدية بنفس العقوبة المقررة في الفقرة السابقة " 

 .قضايا الفساد الإداري والمتمثلة في معاقبة الشخص مقدم الهدايا 

 :موقف المشرع الجزائري من جريمة استغلال النفوذ   : الخامسالفرع 

التي سبق أن ن نص عليها المشرع ذ من الجرائم التقليدية تعتبر جريمة إستغلل النفو  
من  10من قانون العقوبات الملغاة والتي تم تعويضها بالمادة  001الجزائري في المادة 

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري احتفظ بالنص الوارد في اتفاقية الأمم  16/10القانون 
منها أما عن إتفاقة الدول الغفريقة لمنع  01دة المتحدة  لمكافحة الفساد الإداري  في الما

 (1) .الفساد فقد قامت هي الأخرى بتجريم إستغلل النفوذ 

حصول الموظف على مزايا غير مستحقة له أو "  تعرف جريمة إستغلل النفوذ على أنها
والمشرع الجزائري ىقام ". لغيره بسبب استغلله لنفوذه أو نتيجة مؤثرات خارجية على سلوكه 

بتجريم استغلل النفوذ حماية منه لثقة الغير في الدولة وأجهزتها ، بحيث أنه غالبا ما يلجأ 
مشروعة إلى سلوك سلوكيات منافية الموظفون الذين تحصلو على وظيفة بطريقة غير 

للأخلقيات المهنية مثل التعسف في استعمال السلطة الممنوحة لهم وذلك اعتقادا  منهم ان 
مايقدموه للمواطنين هو منحة وفضل منهم الأمر الذي جعل الإدارة تفشل في تأكيد دورها 

 للشعب وليس سيدا له  الحقيقي الذي تضطلع به والذي أساسه أن الموظف العام يعتبر خادما
يا من نفوذهم  من أجل الحصول على مزا ففي ظل غياب الرقابة يلجا الموفون إلى استغلل

قد يكون الأفراد  ، بحيث يقوم هؤلاء بالاستجابة لمطالبهم خشية على مصالحهم الأمر الذي 
أهدافها  من نتائجه اتساع دائرة الفساد واستفحاله ماقد يجعل الإدارة تحيد  عن تحقيق

    .  ومصالحها العامة القانونية نتيجة هاته الممارسات الغير أخلقية
                                     

 . 6سم محمد الذهبي ، الفساد الإداري في العراق، مركز المشروعات الدولية الخاصة ، العراق ، بدون سنة نشر، ص حا (1)
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 في الجزائرمكافحة الفساد الإداري الأليات القانونية والتشريعية ل: الثاني المطلب 

 :يئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته اله: الأول الفرع 

الهيئة بأنها هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته ، تعمل  60/60عرف القانون 
على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد ن وهو بذلك يكون قد حذا حذو 

وتعد هذه . باقي التشريعات المقارنة في إنشاء الهيئة المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته 
سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلل المالي ، وتوضع لدى  الهيئة

ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللزمة لتحقيق الوقاية رئيس الجمهورية 
 .من الفساد 

ولقد اسند المشرع الجزائري للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته جملة من المهام 
 :الإختصاصات نذكر منها على و 
اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون ، وتعكس النزاهة والشفافية  -

 (1) .والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية 

تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد ، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة واقتراح  -
منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد ، وكذا التعاون مع تدابير خاصة 

 .القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلقيات المهنة 

 .إعداد برامج تسمع بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد  -

هم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية جمع واستغلل كل المعلومات التي يمكن أن تسا -
من عوامل  منها ، لاسيما البحث في التشريع والتنظيم والإجراءات والممارسات الإدارية 

 .الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها 

التقييم الدوري للدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته  -
 .مدى فعاليتها والنظر في 

                                     
 . المعدل والمتمم  10-16من القانون  16راجع المادة   (1)
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تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية  ودراسة  -
ستغلل المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها وذلك مع مراعاة أحكام المادة   وا 

 (1) .في فقرتيها الأولى والثالثة  60/60من القانون رقم  60

 .دلة والتحري في وقائع ذات علقة بالفساديابة العامة لجمع الأالإستعانة بالن -

باشرة ميدانيا على أساس التقارير ق ومتابعة النشاطات والأعمال المضمان تنسي -
الوقاية من الفساد  ة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجالمالدورية  والمنتظ

 .والمتدخلين المعنيينومكافحته التي ترد من القطاعات 

التنسيق مابين القطاعات وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد السهر على تعزيز   -
 .على الصعيدين الوطني والدولي 

الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من  -
 .الفساد ومكافحته وتقييمها

ة لأربع الهيئة تعمد في تجسيد المبادئ الأساسية لبرنامج عملها على إيلء أهمية كبير 
 :مجالات ويتعلق الأمر ب

 .إعداد السياسة الوطنية للوقاية من الفساد  -

 .التكوين  والتحسيس ضد الفساد  -

مجال التصريحات بالممتلكات ، بإعتبار هذا الإجراء من الأولويات اللزمة ةلتجسيد  -
 .مبدأ الشفافية  

لفساد ، لاسيما مجال الصفقات العمومية بإعتبارها المجال الكثر عرضة لممارسة ا -
من حيث آليات الرقابة لإجراءات إبرام الصفقات  على مستوى المؤسسات المعنية 

 (2) .بقانون الصفقات العمومية 

                                     
جرائم التزوير ، مرجع  –جرائم المال والأعمال  –جرائم الفساد  –أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  (1)

 . 050سابق ، ص 
 . الموقع الرسمي للهيئة  (2)
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من القانون   06للهيئة خلل ممارسة الصلحيات  والمهام المشار إليها في المادة 
والخاص أو من كل الحق في مطالبة الإدارات والهيئات التابعة للقطاعين العام  60/60

شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق ومستندات أو أي معلومات  تكون منتجة وذات 
 .أثر في عملية الكشف عن أفعال الفساد 

لم يحدد المشرع طبيعة المعلومات والوثائق التي يجوز للهيئة طلبها وترك تقديرها للهيئة 
ائق والمعلومات مفيدة في الكشف عن نفسها ، وقيده الوحيد في ذلك هو أن تكون هذه الوث

 .أفعال الفساد وحتى بالنسبة لهذه النقطة فللهيئة تقدير ما هو مفيد 
وفي حالة الرفض والإمتناع المتعمدين والغير مبررين لتزويد الهيئة بكافة المعلومات 

تكييفه والوثائق المطلوبة ، تكون الوقائع المسندة للممتنع تقبل الوصف الجزائي  والذي 
 (1) .60/60للعدالة وفقا للقانون رقم  القانوني جريمة إعاقة السير الحسن

 بموجب 1980 سنة للمالية العامة المفتشية إنشاء تم: للمالية العامة المفتشية : الفرع الثاني 

 نصوص المشرع صدرأ حيث مناسبة من كثرلأ تنظيمها دأعي 1/53-08 رقم المرسوم

 بدور قيامها طريق عن الفساد مكافحة في للمالية العامة المفتشية مهمة تتبلورأخرى  تنظيمية

  :يلي ما يشملو  العمومية الصفقة  وتنفيذ إبرام  علىيقوم  رقابي

   يلي ما طريق عن ويتم  :للصفقة الشكلية الشروطمراقبة : 

o العامة الحاجات بها حددت التي طريقةال عن الاستفسار و الصفقة عن المعلومات جمع. 

o ـــــابقهطـــت يجبي ــــراضـــــتـال قــــريـط عن تـرمبأ فإذا ة،ــــالصفقرام ـــبإ ةــــريقط في البحث  اـــ
 .والاستثنائية القانونية الحالات مع

o تعود لا لصفقة ضخمة مالية اعتماد ترصد لا حتى الصفقة من المتوخاة الأهداف تحديد 
  .المواطنين على بالفائدة

 

                                     
   . 14عدد ر.ج 2006فبراير 20 في المؤرخ 16/10 الأمر من 6 المادة (1)
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  العمومية للصفقة الموضوعية الشروطمراقبة : 

o  (1) .العروض تقييم كذلكو  ظرفةالأ فتح تشكيلة شرعية من التأكد 

o الجزائري  الأصل ذي للمنتوج الأفضلية هامشمراعاة  من التأكد 

  أموال كانت سواء العامة، الأموال على بعدية رقابية ةئهي هو :ةالمحاسب مجلســـ :الفرع الثالث 
 أأنش قد و ، اقتصادية أو كانت إدارية العمومية المؤسسات أو البلدية أو الولاية أو الدولة
 في لها التابعة الهيئات أو الدولة على وقضائي إداري  طابعين ذو رقابة ليمارس 1980سنة

 بموجب اختصاصه تضييق تم نهأ إلا ، القانوني وضعها كان مهما العمومية الأموال تسيير

 و الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسات باستبعاد 1998المؤرخ في  90  القانون 
 .القضائية صلحياته من جرد كما اختصاصه نطاق من التجاري 

 اختصاص مجال وسع حيث نصابه إلى الأمر أعاد المحاسبة بمجلس المتعلق 95الأمر نإ
 (2).القانوني وضعها يكن مهما العمومية الأموال كل ليشمل جديد من المجلس

 المحاسبة مجلس رقابة أن القول يمكن العمومية الصفقات تنظيم من 02 المادة إلى بالنظر
 :التالية بالصلحيات يتمتع المجلس أن إذ الفساد مكافحة إطار في تندرج
o ـــراقبــم   .الإنفاق رقابة خاصة لرقابةل ةــاضعـالخ ةـالجه بها تقوم التي لتـــامــالمع عــجمي ةـ

o ــال اتـــانــالبيو  امـــالأرق ةــــلمـس من دـــــأكــالتو  ةــــوميــالعم اتـــالهيئ اتــــابــحس في قــدقيـالت  واردةـ
  .لمختلف المؤسسات الإدارية الختامية والحسابات الميزانية في

 :يلي ما في تتمثل التي و المالي الفساد جرائم و المالية المخالفات وكشف ضبط
o عليها المنصوص راءاتـــالإج و دــــواعــللق ةـــالإداري زةــــالأجه ةــــالفــمخ دمــــع من قــــالتحق 
 . المراسيمو  القوانينو  الدستور في

                                     
 .000 ص مرجع سبق ذكره، حمزة خضري  (1)
 وزارة العدل،   60العدد القضاة نشرة ،يالدول القانون  ضوء على الجزائري  التشريع في الفساد من الوقاية مراد، هلل (2)

  .العالي عبد حاجة عن نقل   .56 ص 0116 التربوية، للأشغال الوطني الديوان
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o صرف عليه يترتب ا  تقصير  أو إهمالا   أو ا  عمد صادر خاطئ تصرف كل من التحقق  
 . ضياعها و الدولة أموال تبديدو 

o فيها والتحقيق المالية والمخالفات الإهمال و الأموال تبديد و الاختلس جرائم  عن الكشف 
 علجها وسائل اقتراح و وقوعها إلى أدت التي الداخلية الرقابة نظام في القصور نواحيدراسة 

 يمكن وقائع رقابته ممارسة أثناء المجلس لاحظ المحاسبة مجلس قانون  من 27 للمادة وفقا  و 
 القضائية المتابعات بغرض إقليميا   المختص العام النائب إلى الملف يرسلو  جزئيا   وصفها
  (1) .يتبعونها التي السلطة و المعنيين الأشخاص يشعر كما بذلك العدل وزير ويطلع

سنتناول الطبيعة القانونية للقرارات  التي يصدرها  :الصادرة عن مجلس المحاسبة القرارات 
 .لية هذه القرارات للطعن ، ثم نتعرض إلى قابمجلس المحاسبة بإعتباره هيئة إدارية 

في ظل القانون القديم  كانت قرارات :رارات مجلس المحاسبة الطبيعة القانونية لق: أولا 
ا الصيغة التنفيذية أما في قانون مجلس المحاسبة تعتبر بمثابة الأحكام القضائية توضع له

ى أنه هيئة مستقلة للرقابة مجلس المحاسبة الجديد فان اعتبر الطبيعة القانونية للمجلس عل
ية الدولة والجماعات الإقليمية  ذات الطبيعة الإدارية والتي تخضع للمحاسبة البعدية لمال
 .العمومية 

إدارية قابلة للطعن فيها  هي قراراتفإن كل القرارات التي يصدرها تكييفها القانوني وبالتالي 
 .أمام الجهات القضائية الإدارية 

وفقا لمقتضيات القانون القديم فان قرارات : الطعن في قرارات مجلس المحاسبة  :ثانيا 
 .ائيةالطعن القض مجلس المحاسبة لم تكن خاضعة لأي طريقة من طرق 

مجلس  –ماخوله المشرع هو تقديم طلب مراجعة أو نقض القرار أمام ذات الجهة وكل 
وجود خطأ أو إغفال بالمستندات الثبوتية اذا تبين أن يكون الطلب مدعم على  –المحاسبة 

                                     
 لنيل مذكرة غير منشورة  ، الإدارية العقود مجال في للانفصال القابلة الإدارية القرارات نظرية ، حماد خليل محمد شرفأ (1)

 مصر جمهورية ، القاهرة 2006 العربية الدول جامعة والدراسات العربية، البحوث معهد الحقوق، في الماجستير درجة
 . 30  ص العربية
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من  06/00عنها بموجب المادة أو ظهور عناصر جديدة أو تزوير وفقا للإجراءات المنوه 
 .قانون مجلس المحاسبة القديم 

الجزائري بموجب قانون المحاسبة الجديد استحدث طريقا جديدا للطعن في قرارات  المشرع 
من القانون  06ختصة المادة مجلس المحاسبة وأجاز الطعن فيها أمام الجهات القضائية الم

الجديد ،وتبرز العلقة مع السلطة القضائية على أساس أن مجلس المحاسبة كغيره من 
 .مدعيا أو مدعى عليه  مؤسسات الدولة يمكن أن يكون 

على الرغم من الدور الهام الذي يقوم به الجهاز إلا أننا نرى مجلس المحاسبة لا يعد أن " 
دارات الأخرى ، وهذا الأمر يختلف عن يكون هيئة إدارية تعامل بنفس معاملت سائر الإ

1"قائم في فرنسا إذ تتمتع محكمة المحاسبات الفرنسية بالصفة القضائية الوضع ال
 

على أن مجلس المحاسبة من المؤسسات  0606في مشروع التعديل الدستوري لسنة ورد 
 .لسابقة ا 090خلفا للمادة  062الرقابية ، إذ نصت المادة 

يكلف العمومية مجلس المحاسبة هيئة للرقابة العليا على الممتلكات والأموال بأن  -
والمرافق العمومية ، وكذلك  قليميةالإعلى أموال الدولة  والجماعات  بالرقابة البعدية

 .رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة 

كما قريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية ، الذي ينشره ، مجلس المحاسبة تيعد  -
يوجه هذا التقرير إلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس 

 .الحكومة 

مجلس المحاسبة هيئة مستقلة يساهم في ترقية الحكم الراشد والشفافية في إعتبار  -
يداع الحسابات   .تسيير الأموال العمومية وا 

مدتها خمس سنوات قابلة رئيس الجمهورية رئيس مجلس المحاسبة لعهدة يعين  -
 .للتجديد مرة واحدة 

                                     
.109نجاز ، ص الويزة   1  
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أن يخول  0606على المشرع الدستوري في مشروع التعديل الدستوري لسنة ينبغي ما ك
تسيير الميزانية في مجال باط ضه سلطة دستورية للرقابة على الإنلمجلس المحاسبة بإعتبار 

نما كان من الضروري التأكيد والمالية أن لا يقتصر دوره  في الرقابة البعدية للمال العام وا 
الرقابة  شموليةائية مالية لاسيما من خلل وتجسيد على أن هذا المجلس هو أعلى هيئة قض

من القانون ومن ثم يضطلع بمهام الرقابة القبلية  09التي يتمتع بها وفقا لمقتضيات المادة 
 .والمرافقة والبعدية لصرف المال العام 

 الإداري تدابير القضاء على الفساد : الثالث المبحث
 : الأحكام الجزائية الإجرائية والقمعية لمكافحة جرائم الفساد الإداري : الأولالمطلب 

نما تكتفي سياسة التوسع في تجريم مختلف صور الفساد الإداري في الحد م لا نه لوحدها وا 
ة المتهمين  ومحاكمتهم واسترداد يجب تدعيمها بنظام إجرائي وقمعي فعال ومتكامل لملحق

 بصورة عامة وجرائم الفساد الإداري ، ولما كانت جرائم الفساد عوائد نشاطهم الإجرامي 
بصورة خاصة  تتميز بجملة من الخصائص التي تجعل معاينتها وردعها شأنا صعبا للغاية 

ع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  بجملة من الأحكام ، لهذا خصها المشر 
ات و الوسائل القانونية ساليب جديدة للبحث والتحري ، وتفعيل الآليالجديدة  منها استحداث أ

وتتبعها حتى خارج الوطن  كالتعاون الدولي واسترداد الموجودات وكذا  للحد من هذه الجرائم
 .بالحجر والتجميد  ومصادرة العائدات الإجرامية وضع أحكام جديدة خاصة 

لمتمم بالإضافة إلى الأحكام الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية المعدل واهذا 
يم النظام الإجرائي للملحقة القضائية والتي هدفها الأساسي هو تدع 60/00بموجب القانون 

 .لجرائم الفساد الإداري 
 
 
 



 تـــــهمكافح آليات  و الجزائـرفي الإداري الفسـاد                  لثـانـــيالفصل ا
 

 
58 

 :إجراءات المتابعة القضائية لجرائم الفساد الإداري : الفرع الأول 
تلك التشكيلت القضائية في الدعوى العمومية التي تنشأ " يقصد بإجراءات المتابعة القضائية 

عن إرتكاب جريمة من جرائم الفساد  وتحرك من طرف سلطات قانونية وقضائية مختصة 
  (1)".لتطبيق العقوبات المقررة لها 

ساد الإداري كأصل عام ، تخضع للقواعد جراءات متابعة وملحقة جرائم الفأن إرغم  و
العامة للمتابعة في جرائم القانون العام والمقررة في قانون الإجراءات الجزائية وهذا ابتداء من 
جراءات التحري الأولية والتحقيق الابتدائي  ارتكاب الجريمة إلى تحريك الدعوى العمومية وا 

ظام الاجرائي لمكافحة الفساد الإداري اضفى وانتهاء بالمحاكمة ، الا انه في اطار تدعيم الن
المشرع الجزائري حماية خاصة لإجراءات  المتابعة القضائية منها مواجهة أفعال إعاقة سير 
ضفاء حماية خاصة بالشهود والخبراء والمبلغين  والضحايا وتشجيع  العدالة وتجريمها  وا 

د المتابعة ومنها مسألة الشكوى الإبلغ عن جرائم الفساد ، كما أعاد النظر في بعض قواع
لتحريك الدعوى العمومية  ومسألة التقادم وأزال بعض العقبات أمام الملحقة الجزائية ، كما 
أدخل المشرع الجزائري تعديلت جوهرية بشأن إجراءات المتابعة على المستوى الوطني 

 .ومنها كيفية التحري للكشف عن جرائم الفساد الإداري 
 

لقد قام المشرع : السياسة العقابية ودورها في  مكافحة جرائم الفساد الإداري : الفرع الثاني 
لجرائم  في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بإعادة تنظيم السياسة العقابية المقررة

ساد الإداري خصوصا تميزت بإدخال تعديلت جوهرية على الفساد عموما وجرائم الف
لجرائم وذلك بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي على العقوبات المرصودة لهذه ا

داري وهذا بتقرير عقوبة الحبس سواء ، ومن أهم التعديلت هو تجنيح جرائم الفساد الإ

                                     
 01، مجلة الفكر البرلماني ، مجلس الامة ، العدد" الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية من مخاطر الفساد"خالف عقيلة ،1 

  .61،ص 0116الجزائر 
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والغرامة المالية بدلا من عقوبة السجن ، هذا وقد أتى المشرع بجزاءات أخرى ذات طابع 
فقط بل تجاوز ذلك إلى النص على بعض مالي كالمصادرة والأمر لم يقتصر على هذا الحد 

 .الجزاءات ذات الطابع المدني والإداري كإبطال العقود والصفقات والبراءات والإمتيازات

 

 :والخاص تدابير القضاء على الفساد الإداري في القطاع العام:  الثاني  المطلب
 تدابير القضاء على الفساد الإداري في القطاع العام: الفرع الأول 

 :أهمها التدابير من جملة اتخاذ تم فقد ل،لمجاا هذا يخص فيما  :التوظيف أ ـــ 

o الشفافية، النجاعة، بينها من التوظيف حال المعايير من لجملة الاعتبار بعين الأخذ 
  .والكفاءة الجدارة

o لائقةة لكل وظيفة، تكفل للموظف ولأسرته عيشة ـات كافيـــويضـة وتعــلئمـرة مــان أجــضم 

  .الفساد هاوية السقوط في مغبة من وتحميه الإنسان، بكرامة
o (1) .الفساد بمخاطر والتحسيس المدارك لتحسين تكوينية برامج إعداد                

 العمل، في والمهنية والإخلص والأمانة بالصدق المتعلقة القيم منظومة هي :النزاهةب ـــ 
 معنوية أخلقية بقيم يتصل الثاني أن إلا والنزاهة الشفافية مفهومي بين التقارب من وبالرغم
جراءات بنظم الأول يتصل بينما   .عملية وا 

 مخاطره تبين ثقافية صحوة يتطلب الإداري  الفساد على القضاء أن إلى الإشارة وينبغي
 الجادة الإرادة توفر ينبغي كما ،مسبقا   ذكرها تم التي والاجتماعية والاقتصادية السياسية
 مستوى  على ذلك يكون  حتى الإداري، الفساد لمحاربة السياسية القيادة قبل من والحقيقية

 (2) السلطة مع الإداري  الفساد مكافحة توجهات تصطدم لا بأن الأقل على أو لمجتمعوا الدولة

                                     
 .69ص  مرجع سبق ذكرههلل مراد ،  (1)
، مذكرة غير منشورة لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد ، جامعة  آليات القضاء على الفساد الإداري شكري حسن ،  (2)

 .( 61 – 60)  ص 0101 عمان العربية للدراسات العليا  الأردن
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الحياة السياسية والشؤون  ضمان الشفافية فيقصد  11المادة :بالممتلكات التصريح   –ج 
 العمومية  وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية 

 .التصريح بممتلكاته الموظف العمومي بلزم ي -
الذي يعقب تاريخ الموظف العمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خلل الشهر يقوم  -

 .ي وظيفته أو بداية عهدته الإنتخابية تنصيبه ف
ادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس هذا التصريح فور كل زييجدد  -

 .لتصريح بها في الأول الكيفية التي تم ا
 .يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الإنتخابية أو عند إنتهاء الخدمة كما  -
أعله ، جردا للأملك العقارية  1يحتوي التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في المادة   

ييوفى الشيوع في الجزائر أو في الخارج ، والمنقولة التي يحوزها المكتب أو أولاده القصر و 
يكون التصريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية ، وأعضاء البرلمان ورئيس المجلس 

ورئيس الحكومة وأعضاؤه  ورئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر  ضاؤةالدستوري وأع
وينشر محتواه في الجريدة  والسفراء والقناصلة  والولاء أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا 

لتاريخ إنتخاب  خلل الشهرين المواليين  الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  1المعنيين أو تسلمهم مهامهم 

رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أمام الهيئة التصريح بممتلكات يكون 
ة حسب ويكون محل نشر عن طريق التعليق في لوحة الإعلنات بمقر البلدية أو الولاي

 .الحالة وهذا خلل شهر 
 .القضاة بممتلكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا يصرح 

تحديد كيفيات التصريح  بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين العموميين عن طريق يتم 
 .التنظيم 

                                     
.16/10من القانون  6-9-1المادة   1  
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للمبادىء الأساسية  فقاو يثما اقتضى الأمر و تسعى كل دولة طرفا ح: طاع العام مجال القفي 
لنظامها القانوني إلى إعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين وغيرهم من 

لى واستخدامهم وترقيتهم واحالتهم ع نتخبين عند الإقتضاء الموظفين العموميين غير الم
 : تتسم بأنها  التقاعد

 .ية والمعايير الموضوعية  مثل الجدارة والأهلية على مبادىء الكفائة والشفافتقوم  -
تبر ععلى إجراءات مناسبة لإختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تيشمل  -

 قتضاء صب عند الإعرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المنا
مستوى التنموي الاقتصادي  اعاةر أجور كافية ووضع أجور مصنفة مع معلى تقديم تشجيع    -

 .للدولة الطرق المينة 
وضع برامج تعليمية وتدريبة لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء تشجيع  -

تدريب المتخصص والمناسب من الصحيح  والمشرف والسليم للوظائف العمومية وتوافر لهم ال
 .لزمة لأداء وظائفهم اد المالفسوعيهم بمخاطر أجل إذكاء 

كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي إلى إعتماد وترسيخ وتدعيم تسعى  -
  .نظم تعزيز الشفافية وتمنع تضارب المصالح 

 نآالقر  في عليه وذلك من خلل ما نص  :التعاليم الإسلامية لى القيم وإالرجوع ج ـــ 
ذا أهلها إلى الأمانات دواو  ت أن يأمركم الله إن ﴿ تعالى يقول حيث والسنة،  بين حكمتم وا 
 (1) .﴾ بصيرا   سميعا   كان الله إن به يعظكم نعما الله إن بالعدل تحكموا أن الناس
 هانيحمل أن فأبينا والجبال والأرض السماوات على الأمانة عرضنا إنا ﴿ تعالى قال كما

  ( 2) .﴾ جهولا   ظلوما   كان نهإ الإنسان وحملها منها نوأشفق

                                     
(1)

 .16ص 58 الآية  النساء سورة 
 .106ص  60 الآية الأحزاب سورة( 2)
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 عليها حث قد العمل أداء في مانةالأ أن كما ،( الفساد يحب لا الله إن) الشريف الحديث وفي
 الإسلمي الدين أن ذلك إلى ضف ،رالذك سالفة الآيات في جاء حسبما الإسلمي الدين
 لمعالجة أسلوبين استخدم قد نجده ولذا معالجتها، وكيفية البشر بنفسية معرفه الأديان أكثر
 أساليب استخدام الترغيب بأسلوب يقصد حيث والترهيب، الترغيب أسلوبا وهما الفساد ذلك

 ا  ــــعالي انجازا   ينجزل ةراضي بنفسو عمله  على يقوم الموظف تجعل التي المختلفة التحفيز
 .زا  ـــمتمي داء  أ ؤديـــوي
 
ــالــتع هـــولــق بـرغيـالت اتــآي ومن   من تقنطوا لا أنفسهم على واـرفـأس ذينـال اديــعب يا لـق ﴿ ىــ

 (1). ﴾الرحيم  الغفور هو نهإ جميعا   الذنوب يغفر الله إن الله رحمة
تدابير لمنع  تتخذ :تدابير القضاء على الفساد الإداري في القطاع الخاص: الثاني  الفرع

ضلوع القطاع الخاص في الفساد ، وكذلك للوقاية منه  ومكافحته بطرق متعددة وأساليب 
مختلفة وعلى جزاءات تأديبية فعالة وملئمة وردعية تترتب على مخالفتها ولهذا الغرض 

 :يجب أن تنص التدابير المذكورة لاسيما على ما يأتي في الفروع التالية 

الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكيانات القطاع الخاص تعزيز التعاون بين  -0
 .المعنية 

 .تعزيز الشفافية بين كيان القطاع الخاص -0
 .الوقاية  من الإستخدام السيئ للإجراءات التي تنظم كيانات القطاع الخاص  -1
 .تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة -1

مبادىء القانونية لقانونها الداخلي ونجد كذلك في القطاع الخاص تتخذ كل دولة طرف وفق ل
لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في 

                                     
  .161 ص 91ية الآر الزم  سورة(  1)
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القطاع الخاص ، وتفرض عند الغقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو الجنائية تكون فعالة 
 (1) .ومناسبة ورادعة على إمتثال لهذه التدابير

 :التدابير الرامية الى تحقيق هذه الغايات ما يلي كما يجوز أن تتضمن 
 .تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة  -0
جراءات ستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات  -0 العمل على وضع معايير وا 

ة وجميع وضع مدونات قواعد السلوك من أجل قيام المنشئات التجاريصلة بما في ذلك 
المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب 

 .المصالح
منع تضارب المصالح بغرض قيود حسب الإقتضاء ولفترة زمنية معقولة على ممارسة  -1

 الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية في القطاع الخاص بعد إستقالتهم أو تقاعدهم 
المنشئات القطاع الخاص مع أخذ بينتها وحجمها بعين الإعتبار ضمان أن تكون لدى  -1

ضوابط كافية لمراجعة الحسابات  داخليا تىساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن 
تكون حسابات المنشئات للقطاع الخاص هذه وبيانات المالية اللزمة خاضعة للإجراءات 

 .مراجعة حسابات وتصريف ملئمة
اسبة والتي يجب أن تساهم في التدقيق في الحسابات المعمول بها في معايير المح -9

القطاع الخاص للوقاية من الفساد وذلك مثل بمنع إجراء معاملت دون تدوينها في الدفاتر 
 .أو دون تبييتها بصورة واضحة

فإنه يتعين على مصاريف المؤسسات المالية  06منع تبييض الأموال حسب المادة  -6
غير مصرفية بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدمات نظامية 

أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة أن تخضع لنظام رقابة داخلي 
 .وفق التشريع والتنظيم المعمول بهاع وأشكال تبييض الأموال من شأنه منع وكشف جميع أنو 
                                     

 .من نفس القانون  01المادة  (1)
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الإنسانية منذ القدم  وهو مرض تحمله كل  تالفساد الإداري آفة إجتماعية عرفتها المجتمعا

الدول سواء كانت غنية او فقيرة قوية أو ضعيفة ، عالمة أو جاهلة وذلك لرغبة الإنسان في 
الحصول على مكاسب  مادية او معنوية يعتقد أن له الحق فيها ، كما أنه ورغم توسع 

ستحداثه لجرائم لم يكن منصوص عليها حداثه للتنوع  المشرع في نطاق التجريم وا  من قبل وا 
في العقوبات والإجراءات إلا أن كل التدابير الردعية المنتهجة في التشريع الجزائري لم تحقق 
الهدف المرجو منها في مكافحة الفساد ، إذن وجود قوانين بمكافحة الفساد الإداري لا تكفي 

ائته ، وعليه فإن نجاح مالم توجد إدارة سياسية حازمة تقوم بمتابعة طرق التنفيذ ودرجة كف
سياسة مكافحة الفساد الإداري في الجزائر يتطلب تكاثف جهود جميع أطراف المجتمع من 

 .وغيرها ... قيادة سياسية أفراد ن ومجتمع مدني وا علمي 
يجب تشجيع " من نفس القانون  09تنص المادة مشاركة المجتمع المدني  :الثالث الفرع 

 :مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته بعدة تدابير نذكر منها 
الشفافية في كيفية اتخاذ القرار وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون اعتماد  -

 العمومية 
 .برامج تعليمية تربوية وتحسيسه بمخاطر الفساد على المجتمع إعداد  -
بالفساد مع وسائل الإعلم والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة تمكن  -

ص وكذا مقتضيات الأمن الوطني والنظام وشرف وكرامة الأشخاحرمة الحياة الخاصة مراعاة 
 .العام وحياد القضاء 

يمكن القول أن كل الدول تتخذ طرق تدابير مناسبة ضمن حدود إمكاناتها ووفقا ومنه 
لا ينتمون للقطاع العام مثل ىء الأساسية للقانونها الداخلي لتشجيع أفراد وجماعات للمباد

ومنظمات المجتمع المحلي على المشاركة في   ميةو المجتمع الأهلي  والمنظمات غير الحك
 :بغي تدعيم المشاركة بـتدابير مثل ويننع الفساد واسبابه ، وما يمثله من خطر م
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 .الشفافية في عمليات إتخاذ القرارات وتشجيع اسهام الناس فيها تعزيز  -
بأنشطة إعلمية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذا برامج توعوية عامة القيام  -

 .ة تشمل المناهج التربوية والجامعي
 .حقوق الآخرين وسمعتهم مراعاة  -
 .تسيير حصول الناس فعليا على المعلومات ضمان  -
 .الأمن الوطني والنظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلقهم لحماية  -
ئات بهيلضمان تعريف الناس المناسبة  ان يتخذ التدابير كل دولة طرف على  -

ذلك الصلة المشار إليها في هذه الإتفاقية وان تتوفر لهم حسب الإقتضاء مكافحة الفساد 
ي حوادث قد يرى عن أسبل الاتصال بتلك الهيئات كي يبلغوها  لما في ذلك بيان لهويتهم 

 .أنه تشكل فقد فعل مجرما وفق هذه الاتفاقية 
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مدى فعالية الآليات  لجة إشكالية في غاية الأهمية وهيالدراسة معالقد حاولنا في هذه 

ونية التي رصدها المشرع الجزائري في مكافحة الفساد الإداري؟ وتوصلنا أن الإجابة ـالقان

على الإشكالية السابقة ليست سهلة ولا بسيطة كما يتراء للبعض، بل تحتاج أولا إلى تحليل 

الإداري من حيث تعريفها وأسبابها وآثارها ذلك لأنه بدون وتشخيص دقيقين لظاهرة الفساد 

تشخيص دقيق لا يمكن وصف العلج المناسب، وتحتاج ثانيا إلى البحث في الآليات 

ة مواجهة ــاســة في سيـــاسيــاور الأســـد المحــحأافحة الفساد الإداري التي تعتبر الجزائية لمك

ض الآليات الإدارية والرقابية لمكافحة الفساد الإداري استعرا هذه الظاهرة، كما تتطلب أيضا  

بنوعيها أجهزة متخصصة و  للآليات الإدارية، بشقيها الموضوعي والإجرائي بالنسبة

  .وغيرمتخصصة في مكافحة الفساد الإداري بالنسبة للآليات الرقابية

خبراء والمتخصصين ة إلى نتائج نرجو أن تسهل على الــدراسـاء هذه الــهذا وقد توصلنا أثن

من رجال القانون والقضاء، وكذا المشرع الجزائري في إعداده لإستراتيجية مكافحة الفساد 

فبالنسبة للفصل  :للترتيب التالي ما ورد في الدارسة وفقا   الإداري وفي هذا المجال نذكر

  :التمهيدي خلصنا إلى النتائج الآتية

نه يفيد الخروج عن  إن الفساد جاء في اللغة مقابل   -0 الاعتدال وأن المفسدة ضد للصلح وا 

 .المصلحة
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بالنسبة للفظ الفساد في الشريعة الإسلمية، فإنه تكرر في القرآن الكريم أكثر من خمسين  -0

 ىــالله سبحانه وتعالكل مظاهر الفساد، وقد جعل  مرة، وله دلالات ومعاني كثيرة تشمل تقريبا  

 .سادا  كل المعاصي في الأرض ف

أن معاني  ن الفساد والمفسدين، والملحظالنبوية كذلك جاءت بأحاديث كثيرة ع السنةإن  -1

  .الفساد في السنة النوبية جاء ت لتدل على نفس المعاني التي دل عليها القرآن الكريم

لاختلفتهم الفكرية، فظهرت  ف الاصطلحي فقد اختلف حوله الفقهاء نظرا  ــريـأما التع -1

إجماع حول الإدارية والاجتماعية، وسبب عدم وجود تعريفات القانونية و هذا المجال ال في

استخدام هذا المصطلح في مختلف المجالات السياسية  تتعريفه إلى عمومية وسع

 .والاقتصادية والإدارية

ن لم يع ا  ــواضح ناكـد ـــرع الجزائري فقـة للمشبما بالنسأ  وصفيا   أو ا  ـــلسفيف ا  ـريفـاد تعــرف الفســوا 

نما أشار إلى أنواعه وصوره واعتبره جريمة وعاقب عليها بموجب قانون الوقاية من الفساد  وا 

 (. همن 10الفقرة أ من المادة )افحته ومك

لا يمكن  ورة باستمرار،ــرة ومتطــة ومتغيــابكــة ومتشــداخلـرة وهي متـــور كثيـإن للفساد أنواع وص

الفساد الإداري بدقة دون الرجوع إلى جذورها التاريخية للستفادة من تجارب تشخيص ظاهرة 

انتقل إلى العصور في الحضارات القديمة و  الأمم السابقة، حيث خلصنا إلى أنه كان منتشرا  

 ى، كما انتقل الفساد إلى العصر الحديث ثم إلى عصرنا الحالي والذي يشهد انتشارا  ـوسطـال
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يشهد أي عصر مثل هذا التراجع في القيم والأخلق وانتشار مختلف لا نظير له، إذ لم 

يء الذي أدى بالمجتمع الدولي إلى التدخل لمواجهة الفساد، من خلل ـاد، الشـــر الفســـاهــمظ

عقد المؤتمرات والاتفاقيات الدولية والتي سنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 

ــكغير ـــــزائــ، والج0111 ــأثـدول تــا من الــــرهـ ة ــــاقــد، وكانت السبــد بعيــة إلى حــرت بهذه الآفــ

 .في المصادقة على الاتفاقية السابقة

عدم وجود تعريف موحد للفساد الإداري، مما يعني وجود إشكالية حقيقية في تصور وضبط 

 .إليه منهالف الزاوية التي ينظر هذا المصطلح، والذي يختلف معناه باخت

إن للفساد الإداري عدة أسباب ودوافع متداخلة ومتشابكة يصعب فصلها عن بعضها  -

نه يمكن ردها إلى أحد الأمرين، إما أن تكون أسباب داخلية تتعلق بالموظف أ ير، غعمليا  

العام كالأسباب الشخصية وضعف الوازع الديني أو تتعلق بالمرفق العام كالأسباب الإدارية 

ما تكون أسباب خارجية تتعلق بالبيئة الخارجية المحيطة بالإدارة العامة والعاملين  والقانونية وا 

 .بها، وقد اتفق الفقه إلى تقسيمها إلى أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية

الفساد اسمه لرفضه سلبية مدمرة في مختلف القطاعات فيكفي من  للفساد الإداري آثارا   -

ستراتيجية الجزائية التي تبناها المشرع عدة نتائج تخص الالى إوقد توصلنا ، هوعدم القبول ب

رصد آليات القانون الجنائي ي والتي من خللها حاولنا تتبع و الجزائري لمكافحة الفساد الإدار 

ة ــــــائيـة الجنــــاســراض السيــإلا باستع ــىأتـاد الإداري وذلك لن يتـــة الفســـجهواــا في مــودوره

 :ر مايليأهم النتائج المتوصل إليها نذكمن التي اتبعها المشرع الجزائري، و 
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ــداث المشـــاستح - ــاق دائـع نطــوسيـترع و ـ م لتشمل الكثير من الأفعال والسلوكات ـــريـرة التجـ

 .التي كانت تتحصن ضد المتابعة والعقاب في ظل قانون العقوبات

ـــون مستقـــــانــرع قـــن المشــس - ــــريــل لتجــ  ةـــايـوقـون الـانـاد الإداري وهو قــــور الفســـم مختلف صـ

  ، والملحظ أن إجراءات متابعةمن الفساد ومكافحته بحكم الطابع الخاص لهذه الجرائم

ن كانت كأصل عام تخضع للقواعد العامة للمتابعة المعمول و  ملحقة جرائم الفساد الإداري وا 

في جرائم القانون العام والمقررة في قانون الإجراءات الجزائية، إلا أنه في إطار تدعيم  بها

النظام الإجرائي لمكافحة الفساد الإداري أضفى عليها المشرع حماية خاصة، كما أعاد النظر 

في بعض قواعدها وأزال بعض العقبات أمام الملحقة القضائية، كما أدخل تعديلت جوهرية 

 :راءات المتابعة على المستوى الوطني، ويمكن تفصيل هذه النتائج كما يليبشأن إج

إعادة النظر في بعض القواعد العامة للمتابعة القضائية المعمول بها في جرائم القانون  -

نذكر منها عدم اشتراط شكوى لتحريك و العام وهذا مراعاة لخصوصية جرائم الفساد الإداري، 

  .م الفساد الإداري الدعوى العمومية في جرائ

وجود بعض العقبات التي تعتري عمليات التحري والبحث والمتابعات القضائية لجرائم  -

ذ لم يتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إلإداري، مثل الحصانات الوظيفية، الفساد ا

عرقلة  أي حكم يحد أو يقيد من الحصانات التي يتمتع بها أعضاء البرلمان والتي من شأنها
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الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي حول تبادل و البحث والكشف عن جرائم الفساد، 

  .المعلومات حول وقائع الفساد الإداري العابرة للحدود و تبادل الخبرات في هذا المجال

داري أما بالنسبة للتوصيات الخاصة بتفعيل الآليات الإدارية والرقابية لأجل مكافحة الفساد الإ

 :فإنها تتمثل فيما يلي

 يس الجمهورية سلطة تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس والتقييم التابع لهاــإن احتكار رئ -0

قد يؤثر على استقللها وحيادها، ولهذا فإننا نقترح منح صلحية التعيين لجهة أو سلطة  

لسلطة التنفيذية وحبذا واجهة اون أفضل ويضمن استقللية أكثر لهذه الهيئة في مـرى تكــأخ

كانت سلطة التعيين في هذا المجال بالاشتراك بين السلطات الثلث أسوة بالتشريع  لو

لتوسيع صلحيات المفتشية العامة  كما ندعو المشرع الجزائري إلى التدخل عاجل   ،اليمني

جزائي ة بمنحها سلطة تحريك الدعوى العمومية في حالة اكتشاف وقائع ذات وصف ــاليـللم

 .أو على الأقل سلطة إخطار وزير العدل بذلك أسوة بمجلس المحاسبة

تفعيل دور أجهزة الرقابة وا عطاءها الصلحيات الواسعة للقيام بدورها على أكمل وجه،  -0

 .إجراءات الردع والقمع ن كل من تدابير ووسائل الوقاية والملحقة ووهذا من خلل الجمع بي

لأجهزة الرقابة يجب تمكينها من درجة كافية من الاستقللية المادية فمن أجل فعالية حقيقية 

والبشرية عن السلطة التنفيذية حتى يتسنى لها مساعدة أجهزة الإدارة العامة على تحسين 

 .الأداء وتقوية الشفافية والحفاظ على المال العام
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ن مكافحة الفساد الإداري ؤول الأول عــن أنه هو المســواطـدى المـل ا  ــومـيجب أن يكون معل

ه من وقائع انحراف وفساد، وعليه التعاون ــوسمع هر ــع تحت بصـا يقـلغ عمــمن خلل الإب

 .مع أجهزة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفاسدين

تتطلب تضافر كافة اجهة الفساد الإداري عملية صعبة والجدير بالإشارة أن إستراتيجية مو 

تمع المدني، كما تتطلب من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص أو المج ود سواء  الجه

خطط طويلة المدى، والأمر سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة والفائدة لو تركز إجراءات و 

الاهتمام على ردع الفساد الإداري من خلل دعم وسائل كشفه والتحري حوله ومعاقبة 

ستراتيجية المقترحة لمواجهة الفساد الإداري ية منه، وبهذا فان الااة مع الوقامرتكبيه مواز 

التكامل لأجل تخفيف منابع هذه الآفة، بعضها اليب متنوعة تقوم على الشمولية و تتضمن أس

يشمل أساليب وقائية قبلية والتي تعتبر أكثر فعالية في بعض الأحيان، والبعض الآخر يشمل 

والتي يجب أن تتعامل مع الأسباب الكامنة وراء ظهور الفساد الأساليب الردعية أو العلجية 

الإداري وليس مع الأعراض فقط، على أن يسبق ذلك كله تحديد وتشخيص دقيق لما يعد 

ذا ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن نجاح ووضع خطة ، هوكذا أسبابه وصوره إداريا   ا  فساد

د الإداري تقتضي التركيز على جميع النواحي إستراتيجية وقائية وعلجية فعالة لمواجهة الفسا

والجوانب التي تفشت فيها هذه الظاهرة وخاصة الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية 

  .كلالوالقضائية والاجتماعية مع التأكيد على ضرورة توافر إرادة الإصلح لدى 

 



 

73 

 المراجــــــــــعالمصـــــادر و مة ــــــــــقائ
I-  المراجع باللغة العربية:    
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 .2001 عمان، وائل، دار ،والتطبیق النظریة ببن الإداري  الإصلاح القریوتي، قاسم محمد - 2
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 . 0212والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة محمد الصدیق بنیي ، جیجل ،
 .  2008 القاهرة والتوزیع، للنشر الفجر دار ،المركزیة الإدارة قرفي، الحمید عبد - 6
 العدد الجزائر الإدارة مجلة الجزائر، في العمومية الادارة ومقتضيات واقع مقدم، سعید - 7
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ن . ب. د . هومة دار ، الثاني الجزء ص،الخا الجنائي القانون  في الوجیز بوسقيعة، حسن - 8

 ن.س.، د
قرآنية    رؤية - " يهعل القضاء وسبلبه وأسبا مفهومه الفساد  "الجیوس، محمد الله عبد - 9

 مركز ،الأمنية للعلوم العربية نایفأكاديمية  الفساد، لمكافحة الدولي العربي المؤتمر
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 للنشر، العربية مصر مصر، في الاقتصادية والجرائم الفساد ،أنور أحمد - 11
مجلة الاجتهاد  مدخل مفاهيمي، :الفساد الإداري  ي،ر عبد الحليم بن مش - 4  2001هرةالقا
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شكالية الحكم الراشد في الجزائر ،  -13  مذكرة)  مهداوي غزیل ، مكافحة الفساد السياسي وا 
 . 9000-9000، ( ليسانس قسم علوم سياسية جامعة مولاي طاهر ، سعیدة 

مركز  الجزائر، دراسات اقتصادية، مرتكزات الاقتصاد السياسي للفساد، جورج قرم، -14
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 . " والمعالجة والتحلیل للتشخيص منهجية رؤية الإداري  الفساد " ،الكبيسي عامر - 16
 بدون  ،الحدیث الجامعي المكتب مه،توأ لا تزامن والعولمة الفساد ،الكبيسي عامر - 17

 .2005 نشر مكان
 ،هضة العربيةالن دار لفساد،ل الاقتصادي التحلیل السالوس، السلام عبد محمود طارق  - 18
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 لموظفي والتنظيمية الفردية بالخصائص الإداري  الفساد علاقة داغر، محمد منقذ - 20

 ،الاستراتیجية والبحوث للدراسات الإمارات مركز ،استراتیجية دراسات ،ومنظماتها الحكومة
 .2001 ظبي أبو الأولى، ،الطبعة 60 العدد
 ،مجلة الدراسات التاریخية والحضاریة  ،الفساد الإداري والمال، قاسم علوان سعید -21

 . 10 ص0222القاهرة  الأولى، ،الطبعة 20المجلد
 حول العلمي المؤتمر ،" فحتهمكا وسبل جهونتائ بهأسبا " :الفساد محمد، شرقي ساجد - 22

 .0222العراق، ديسمبر النزاهة، هیئة والتنمية، الأمن أساس النزاهة
شكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو  أمنصوران سهیلة، - 23 الفساد الاقتصادي وا 

ییر، جامعة الجزائر الاقتصادي، مذكرة ماجستر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التس
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 محافظة على بالتطبیق میدانية عادل محمد عبد الرحمان، الفساد الإداري، دراسة - 04
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 .2003 الریاض ، الأمنية للعلوم العربية نایف ،جامعة الشرطية العلوم قسم ،ماجستیر رسالة

إبراهيم توهامي ، ناجي لیتيم ، قراءة تحلیلية في مضامین وأبعاد ودلالات الفساد الإداري  -2
في المؤسسات العمومية الجزائریة ، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من 

 . 0210ماي  2و0الفساد المالي والإداري ، كلية العلوم الاقتصادية ،بسكرة ، یومي 
لذهبي ، الفساد الإداري في العراق، مركز المشروعات الدولية الخاصة ، حاسم محمد ا  -2

 . العراق

 العقود مجال في للانفصال القابلة الإداریة القرارات نظریة ، حماد خلیل محمد شرفأ - 7
 والدراسات البحوث معهد الحقوق، في الماجستیر درجة لنیل مذكرة غیر منشورة  الإداریة ،
 .العربية مصر جمهوریة ، القاهرة ، 2006 العربية الدول جامعة العربية،

 ري، مذكرة غیر منشورة لنیل شهادةشكري حسن، آليات القضاء على الفساد الإدا - 8
 .9000 الماجستیر في الاقتصاد ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا  الأردن

III- مواقع الأنترنت: 
 " منه الوقاية سبل العامة، آثاره عه،دواف صوره، ،هیتهما :الفساد" عمر، محمد ولد اللا -1

www.elbidaya.net " 01/24/0212، الاطلاع تاریخ. 
www .freedomhouse .org /uploads/ccr/ccrl………..99/09/9093 
a 22 :35 
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IV- المواد و المراسيم: 
   . 14عدد ر.ج 2006فبرایر 20 في المؤرخ 06/00 الأمر من 6 المادة -1
 .ومكافحته الفساد من الوقاية قانون  من 27 المادة - 2
V- الآيات القرآنية: 
 .  سورة الشعراء  - 1
 .سورة یوسف  - 0
 .سورة المطففین  - 2
 . سورة البقرة  - 4
 .سورة طه  - 2
 .سورة النساء  - 2
 .سورة الأحزاب  – 2
                            .سورة الزمر  – 2
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 ملخص مذكرة الماستر
الفساد الإداري آفة إجتماعية عرفتها المجتمعات الإنسانية منذ القدم  وهو مرض تحمله كل 

ي غبة الإنسان فالدول سواء كانت غنية او فقيرة قوية أو ضعيفة ، عالمة أو جاهلة وذلك لر 

الحصول على مكاسب  مادية او معنوية يعتقد أن له الحق فيها ، كما أنه ورغم توسع المشرع 

حداثه للتنوع في العقوبات  ستحداثه لجرائم لم يكن منصوص عليها من قبل وا  في نطاق التجريم وا 

هدف المرجو قق الوالإجراءات إلا أن كل التدابير الردعية المنتهجة في التشريع الجزائري لم تح

منها في مكافحة الفساد ، إذن وجود قوانين بمكافحة الفساد الإداري لا تكفي مالم توجد إدارة 

سياسية حازمة تقوم بمتابعة طرق التنفيذ ودرجة كفائته ، وعليه فإن نجاح سياسة مكافحة الفساد 

د ن ياسية أفراالإداري في الجزائر يتطلب تكاثف جهود جميع أطراف المجتمع من قيادة س

 ومجتمع مدني وا علامي ... وغيرها .

 الكلمات المفتاحية : 
       الشفافية -3            المحاسبة     -2              الفساد الإداري  -1
 الرشوة -6               الإدارة     -5                     النزاهة   -4
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MASTER'S NOTE SUMMARY 

Administrative corruption is a social scourge that human societies have known 

since ancient times, and it is a disease borne by all countries, whether rich or 

poor, strong or weak, knowledgeable or ignorant, due to the desire of man to 

obtain material or moral gains that he believes he has the right to. Also, 

despite the expansion of the legislature in the scope of criminalization and its 

creation of crimes that were not stipulated before and its introduction of 

diversity in penalties and procedures, all the deterrent measures adopted in the 

Algerian legislation did not achieve the desired goal in combating corruption. 

So, the existence of laws to combat administrative corruption is not enough 

unless there is a firm political administration that monitors the methods of 

implementation and the degree of its efficiency. Therefore, the success of the 

policy of combating administrative corruption in Algeria requires the 

intensification of efforts of all parties to society, including political leadership, 

individuals, civil society, the media, and others. 

 

KEY WORDS : 

1- Administrative corruption          2- Accountability               3- Transparency 

4- Integrity                                      5- Management                  6- Bribery 



 . إهداء

 .تقديركلمة شكر و 

 70ص  ..................................................................... ...........مقدمة

ـــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  70 ص................................................................. .إشكالية الدراسـ

ـــةفرضيات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  70ص ................................................................. .الدراســ

 70 ص.................... ..............................................مبررات اختيار الموضوع

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــةأهمية الدراســ  70 ص.............................. .....................................ـ

ـــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  70 ص............................... ....................................أهداف الدراســ

ـــة الدراسات ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  07ص .................................................................. .السابقــ

ــــة حدود ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  07 ص................................. ....................................الدراســ

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  00 ص...................... .............................................المنهج الدراســ

ـــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  00 ص........... ........................................................تقسيم الدراسـ

ـــالكلمات المفتاح ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  00 ص. ..................................................................ـةي

 .الإطار المفاهيمي للفساد الإداري  :ولل ال الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ــ ــ  01ص .. ........................والأطر النظرية المفسرة له الإداري  الفساد مفهوم :ـــث الأولالمبحـ

 01ص .............. .............والأطر النظرية المفسرة له الإداري  الفساد تعريف: الأول المطلب

ــــالفس ابــــأسب :ثانيال المطلب ــ ــ ــ ــــاره الإداري  ادـ ــ ــ ــ  00ص  ..........................................وأث

ــــالمبح ــــثـث الـ ــ ــــانـ  90 ص................ .......................الإداري أنماط وخصائص الفساد  :يـ

ــــواع: الأولالمطلب  ــ ــ ــ ــ  90ص ................................................... .الإداري  الفساد أنــ

ـــي               17ص ................................................ خصائص الفساد الإداري : المطلب الثــــان



 مكافحته آليات الفساد الإداري في الجزائر و  :ثانيالـــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصــــــ

ـــر: المبحث الأول  13 ص.... .................................... .واقــع الفســـاد الإداري في الجـزائ

 13 ص ................................ .الإداري في الجـزائـــر تطــور الفســـادمراحل : المطلــب الأول

ــي ـــانـ ــــر :المطلــب الث ــــة الفساد مظــاهـ ــ ــ ــ ــ ـــري ــ ــ ـــة الجــزائ  10ص  .................... .في الأجهــــزة الإداريـ

ــــالمبح ــــثـث الـ ــ ــــانـ  74 ص.......... ...............مكافحة الفساد الإداري في الجزائر آليات :يـ

 30ص ......... ............موقف المشرع الجزائري من بعض جرائم الفساد الإداري : المطلب الأول

 10 ص........ .................مكافحة الفساد الإداري والتشريعية لالأليات القانونية : الثانيالمطلب 

ــــالمبح  74 ص................... ...............تدابير القضاء على الفساد الإداري  :الثالثث ـ

 10 ص....... ..................في القطاع العام الإداري تدابير القضاء على الفساد : الأولالمطلب 

 10ص ..................... في القطاع الخاص الإداري تدابير القضاء على الفساد : الثانيالمطلب 

 66ص  ......................................................................ةخاتمال

  01 ص...... ................................................................المراجع

 00ص ................................................ .....................ـرسالفه
 


